موك قاط للقلطافية ونام 
والقتزير زالية وجكمة 51ت 
المنشآت الصغيرة بيت الحلم والحقيقة 
رؤية متأنية لقرار وزير المالية رقم 15 
لسنة +١4‏ ] بشآن فواعد ع المحاسية ‏ 


1 
1 
1227/10/17 دما زتره تسرد بت ته 


1 


ول مت حال رش ال ال 
ارعس يستكحةه المصدرواتدفوع 
+0 مليون دولار أمريكى 917 مليون دولار أمريكى 


تا !/ جاار ]لا ني 


شركة مساهمة مصرية 
مؤثرات نقائج السنك فى نهاية الخصف الأول من العام المالى ؟..؟ م 
مليون ج 


ليلفقفا 


اه حجمالأعمال 
٠ |‏ إجمالى الأصول. 
« الحسابات الجارية والأوعية الادخارية 
٠ |‏ إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار 

« اللأصول السائلة 

٠ | | ٠‏ حقوقالملكية(رأسسالمال والاحتياطيات والأرباحالمرحلة) 
1 «ه المخصصات 


» عدد الحسابات الذى يديره البنك لصالح عملائه 


4/4 لففياته 


فسروع الجنك 


. فرع اللجيزة : (141) شارع التحرير  ميدان الجلاء  الدقى‎ ١ 
. القاهرة‎  ويلوي‎ 1١ قرع التاهرة: (") شارع‎ | 

ا أ الأزهر ‏ غمرة ‏ مصر الجديدة ‏ الدقى ‏ أسيوط ‏ سوهاج ‏ الإسكندرية ‏ دمنهور 
ا طنط ينها اللتصسورة. - العلسة الكبرى ب السويس- الزفازيسق 
|| مدينة دمياط الجديدة. مدينة نصر ‏ السيدة زينب ‏ زيزينيا (القاهرة الجديدة) 
أسوان ‏ السادس من اكتوير مصطفى كامل بالإسكندرية 


انهل لخر 


سححلةة 
5" "اتنا 


الصال والتججعارظ 


علمية ‏ اقتصادية ‏ مالية . عامة . تصدر شهرياً العدد 5817 - توفمسير 7١٠١94‏ م 
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير نائب رئيس التحرير نائب رئيس التحرير 
أحمد عاطف عبد الرحمن أ. د/ طلعت أسعد عبد لحميد أ.د /كامل عمسرانٌ 


)١(‏ | #8 كلسة التحرير. .. بقلم رئيس التحرير أ.د شسوقى خاطر 
5 1 5 أ.د عبدالمثعم عوض الله 
السجل التجارى والسجل الصناعى اد موود النامن 


(2) | مدي إرتباط الشفافية والإفصاح بالتقارير المالية وحوكمة 2 

0 2 هْ 8 :. 5 إدارة الا. 3 0 
الشركات الباحث : مصطفى حسن بسيونى السعدنى 0 
1 أ. د.حسن محمد خير الدين 
أ.د شوقى حسين عبدالله 
أ.د محمود صادق بازرعه 
]. د على محمد عبدالوهاب 


المنشآت الصغيرة بين الحلم والحقيقة رؤية متأنية لقرار | ٠؟‏ 
وزير المالية رقم 414 لسنة 7٠:5‏ بشأن قواعسدٍ وأسس 
المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة فهمى محمد شوشان 


زفق 


.د محمد محمد ابزاهيم 
أ.د فتحى على محرم 
].د السيد عبده ناجى 
أءد محمد عثمان 
أ.د أحمد فهمى جلال 


(4) | نظام التحصصيل تحت حساب الضريبة على إيرادات النشاط | 17؟ 
التتجسارى والصناعى والضريبة على أربساح 


الأشخاص الاعتبارية 


المريث 
ارقم الاقتصاد والاحصاء والتأمين . 


١ - 1‏ سم |]. د أح يد الغندور 
القسم الأول خاص بنشر الأبحاثالمحكمة وفقأ لقواعك النشرالعلمى المتعارف عليها عن طريق الأسائذةكل فى تخصصه | | أ.د غبداللطيف ابو العلا 
الاشتراكاتك: -_ددللبملف تت تسن التسكة 
« الاشستراكات السئوية ١4‏ جنيهباً مصريأ جمهورية مصرالعربية جنيهنان 
داخل جمهورية مصرالعربية . ست ع تس سر 
0 + 0 و +0 
« الاشتراكات السنوية خارج جمهورية مصر أ نظ تللم | فم نت 
العريية سعرالنسخة + مصارئت بان 1 لبتبان 0١ ٠‏ لهرة. | السسودان 4١‏ جنيها 
٠‏ ترسل الإشتراكات يشيك أوحوالة بزيدية | المسراق. ٠٠١١‏ فلس | الجزائر 0 ديتارات 
باسم مجلة ا مال والتجارة على العنوان أدناه. |. الأندت ١‏ ديناز] الكويت 86٠١‏ فلس 
«ه الإصلانات يتفسق عليها مع الإدارة . السفودية :+ 1ريالات |.دؤل الخليج ٠١‏ دزاهم 


010.415: فاكس‎ 104919٠ ١041 ١ شارع مريت باشا- ميدان التحرير-‎ ١ 


فى هذه المرحلة والتى 
تعمل وتكرس وزارة 
التجارة والصناعة جهدها 
من أجل تعديل وتطوير 
القفوانين التى تحكم 
النشاط التجسارى 
والصناعى والتى مسضى 
على بعض منها أكثر من 
5٠‏ عاماً والبعض منها 
فيه تكرار أو تعارض فيما 
بيتها مما أوقع التجار 
والصناع والمستثمرون فى 
متاهات التطبيق مما كانت 
تعد إحدى المشاكل الهامة 
التى تعموق عملية 
الاستثمان . 

التكامل مطلوب بين 
القوانين: التى تخضص 
الصناعة منعاً للتكرار 
وتنظيماً للمجتمع 


السجل الخجارى 
والسجل الصناعى 


بقلم محاسب / أحمد عاطف عبد الرحمن 
رئيس مجلس الإدارة 


الاقتصادى دون معوقات 
وضماناً لانسياب 
الإجراءات فى تكامل منظم 
مما يساعد على تسهيل 
مهمة المستثمرين عند 
اتخاذ القرار دون إحباط 
من طول أو تعارض أو 
تكرار خطوات التتسجيل 
والترخيص 

وهنا يثار تساؤل ؟؟ 
حول الخطوة الأولى نحو 
إنشاء كيان تجارى أو 
صناعى إذا كانت ستبدا 
بالسجل التجارى كما هو 
معتد ام بالسجل 
الصناعى خاصة للمنشآت 
الصناعية مما يستدعى 
ضرورة الحصول على 
شهادة تسجيل فى أحد 
الغرف الصناعية المختصة 
00 


بما يؤكد مزاولة النشاط 
الصناعى أو الحرفى . 


إذا كنا بصدد التطوير 
للأفضل فلابد أن نعالج 
المشاكل ومسبباتها فمن 
المعروف أن كثيراً من 
الورش وا لملصسائع 
الصغيرة خارجة عن 
النشاط الرسمنى كلها 
تعمل فى الظلام وبعض 
منها لديها سجل تجارى 
فقط وفى غيبة عن 
التسرخيص الصناعى أو 
السسجل الصناعى وما 
يتطلبه من إججراءات مما 
يجعلها بعيدة عن الرقابة 
المباشرة : 

لذلك نرى من 
الضرورة عند البدء فى 
استخراج السجل التجارى 


لأى نشاط صناعى أن 
يكون ضن الأوراق 
المطلوبة شهادة القيد فى 
الغرفة الصناعية التى 
يتبع لها النشاط - هذه 
الشهادة ستعطى للسجل 
قوة بضمان وجود فعلى 
. للنشاط الصناعى على 
أرض الواقع لأنه كثيراً ما 
يصدر السسجل دون أن 
يكون هناك رخصة أو 
سجل يؤكد سلامة وجود 
النشاط الصناعى بالذات 
ومقوماته . 
عند إجراء التعديلات 
فى القوانين بالنسبة 
لمزاولة النشاط الصناعى 
يراعى أن يتم الربط بين 
السجل التنجارى 
والرخصة الصناعية 
ووضع خطوات تربط 
عملية التسجيل بما يضمن 
تسلسل المراحل حتى لا 
تتعارض مرحلة مع 
أخرى وحتى يحدث نوع 
من التكامل والتوافق بينها 


حتى نحول دون تزايد 
مصانع العشوائيات 
البعيدة عن المجتمع 
الرسمى . 

السجل التجارى ورقة 
أساسية لإثبات بداية 
النشساط التجسارى 
والصناعى ولكن الصناعة 
تحتاج لمزيد من الحيطة 
والحذر لكل ما يكتب فى 
السجل إن كان حزفة أو 
صناعة معينة مما يتطلب 
الحصول على شهادة من 
الغرفة الصناعية التابع 
لها النشاط لأن الغرفة 
ستقوم بال معايئنة 
واسكتكمسال الأوراق 
الخاصة بالآلات والمعدات 
الصناعية قبل إعطاء 
الشهادة . هذا الشرط قبل 
استخراج السجل التجارى 
يعطى قِوة للرقابة 
الضناعية منذ بداية 
التشغيل وتسهيل عملية 
إصدار السجل الصناعى , 
وحتى نضيق الخناق على 
إن 


عشوائيات الصناعة 
وصناعة تحت السلم هذه 
خطوة هامة نحو التحقيق 
من وجود النشاط الذى 
يستغله البعض فى 
المزاولة دون استصدار 
رخصة للمزاولة للنشاط 
الصناعى بالذات فهسذا 
يدخل فى نطاق حصماية 
المستهلك من الممارسات 
الضارة . 

لذلك من أجل مبحارية 
العشوائيات ومن أجل 
حماية الممستهلك من 
المنتجات الضارة بالصحة 
فهذا يلزم شهادة من 
الغرفة الصناعية المختصة 
قيل إعطاء السجل 
التجارى على أن يكون 
أحد مستندات استخراج 
السجل التجارى وحتى 
يكون هناك تكامل بين 
القواتنن والإجراءاتث 
لمحاربة الممارسات الضارة 
وصناعات الظلام . 


صديبي ارتباسط النسضافية وال#افقصاك بالتقاربر الصائلية 
وسهوركسة النشرهككاكع 


الباحث : مصطفى حسن بسيونى السعدتى 
مستشار التدريب والتطوير بمجموعة سيراميك الفراعنة 


محاسب قانوني عربي ‏ عضو مجلس ادارة المنظمة الافريقية للخبراء - زميل جمعية الضرائب المصرية 


عضو المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين 41708/4. 


عضو جمعية المحاسبة الأمريكية 4.48/6 عضو جمعية الضرائب الدولية 1174 - عضو جمعية رجال الأعمال العربية 


مقدمة : 

زاد الاهثقمام فى السنوات 
الأخيرة بموضوع الشفافية 
والإفصاح . وفى الواقع هذا 
الاهتمام بالشفافية والإفصاح 
لم يأت من فراغ . حيث أن 
العديد من الجهات الخارجية 
والمساهمين والمستثمرين 
تعتمد وبشكل كبير فى 
قرارتها على ماتنشره 
الشركات من معلومات » حيث 
لاتملك .هذه الفئات سلطة 
الحصول على ال معلومات التى 
تحتاجها مباشرة من إدارة 
الشركات. 

ومما لاشك فيه أن القضور 
فى.متطلبات الشفافية 
والإفصاح يجعل البيانات 
والمعلوماث الواردة فى القوائم 
المالنة نضللة ؛ وهذا. ينفكس 
على.اتيخاذ القراز من جانب 
المساهم أو المستثمر المهتم 
بهذه المعلومات والبيانات. 
ويمكن القول أن افلاس 
الشركات وانهيار بعض 


باللسسس 8 


الأسواق المالية يرجع بالدرجة 
الأولى الى عدم الالتزام 
بالشفافية والإفصاح. 

ولذلك يعتبر التزام الشركات 
بالشفافية والإفصاح من أهم 
الموضوعات الدائرة فى الوقت 
الحالى؛ والاهتمام به ناتج عن 
الانتتشار السريع لتكنولوجيا 
المعلومات والبينات فى كل من 
مناحى الحياة. 

وكماهو معلوم أن مهنة 
المحاسبة والمراجعة تلعب دورا 
هاما فى رفع كفاءة أسواق 
راس المال . والتتأثير على 
قرارات الاستثمار وذلك من 
خلال القوائم المالية التى 
تعدها وتتشرها الشركات 
سواء عند [ضدان أوراقيا 
المالية وظرحها للبيع فى 
اكتتاب عام أو خاصء أو عند 
تداولها - بعد ذلك - بيورصبة 
الأوراق المالية » حيث يجب أن 
توفر هذه القوائم والتقارير 
المالية المعلومات الصحيحة 
والكافية للمستثمرين فى 


الوقت المناسب لاتخاذ 
قراراتهم الاستثمارية على 
أسس موضوعية بعيدا عن 
المضاربة والشائعات. 

ومع تزايد نمو اقتصاد السوق 
العالمى والتنافس بين مصالح 
الأطراف المختلفة م تتزايد 
درجة التدقبيق فى:نشاط 
وأداء الشركات. ويظل أمر 
الشفافية المحققة من خلال 
الإفصاح أمرا خلافيا يحتاج 
إلى إيجاد توازن بين الممستوى 
المقبول لدى الشركات وبين 
المستوى الذى يرغب فيه 
الأطراف المتعددة الأخرى. 
وقد عبر الكثير من المحللين, 
عن رأيهم فى أن افتقاد 
الشفافية والمساءلة قد ساهم 
بشكل كبير فئ الضعف المالئ 
على مستوى الشبركات وعلى 
المستوى الوطنى في كثير من 
الأزمات المالية الإقليمية التى 
حدثت فئ الآونة الأخيرة: 237 


ونشير هنا إلى أن الشركات 


تسفى إلى الحصصول على 


مزيد من رؤوس الأموال 
وتحقيق قدر أكبر من 
السيولة: ولذلك تتطلع إلى 
اجتذاب مستثمرين فى اغلب 
الأأحيان لا يعلمون عن 
عملياتها اليومية شيئًا. ومن 
هنا يكون على اللتشركات 
الممسنجلة فى أسواق المال 
الكشف عن حساباتها 
وأنشطتها من أجل اجتذاب 
استثمارات كافية لتمويل 
التوسع فى أنشطتها المتنوعة 
وإكتساب ثقة المستثمرين » 
وهذا لايتأتى سوى بالشفافية 
والإفصاح والمكاشفة. وتخلق 
هذة المكاشفة بالطبيعة ضررا 
بالنسبة للشركة بسبب التكلفة 
الإضافية اللازمة لإصدار 
المعلومات بالإضافة إلى وضع 
عملياتها ونشاطها تحت 
المجهر من قبل العامة بما فى 
ذلك المنافسين . 

وعلى النقيض من ذلك؛ نجد 
أن الشركات المفلقة التى 
يسيطر عليها. عدد قليل نسبيا 
من الممسساهمين أو أفراد 
المائلة لا تواجنة ثفسن 
متطلبات الشفافية. فمعظم 
الشركات المغلقة وهى النمط 
الأكثر شيوعا فى مجتمعاتنا 
تشعامل وتتفاعل مع دائرة 
صغيرة من المستثمرين 


والشركاء وتعمل فى ظل ادنى 
مستوى من الإقصاح. ولذلك 
تجد هذة النوعهية من 
الشركات صعوبات فى 
التنافس مع كيانات أخرى 
محلية ودولية للحصول على 
الموارد المالية الدولية القليلة 
وعلى اهتمام المستشمزين 
والأطراف الأخ رى ذات 
المصلحة يكون أمرا صعبا 
بسبب انعدام الشفافية فى 
أعمالها وتدنى مستوى 
الإفصاح. 

إلا أن الشفافية ليست هدفا 
فى حد ذاتهاء فهناك تكلفة 
تترتب على توفير المعلومات 
الدقيقة : وتسعى الأسواق 
إلى التوفيق بين التكلفة 
المرتفعة لتجميع المعلومات 
وتحليلها واستخدامها وبين 
الحاجة للإقصاح عن 
المعلومات.لخدمة مصالح 
مختلف الأطراف ذات 
الصلحة وخدمة المصلحجة 
العامة. 

طبيعة المشكلة : 

أصبحت قضية الحصول على 
المعلومات ؛ وسنهولة الحصول 
عليها وحدية تداولها 
ومصداقيتها ودقتها من 
القضايا :الملحة على رجال 
0 


الأعمال والمستثمرين . 

ولقد أصبح من المعروف عالميا 
أن الاستثمار أساس للنمو 
الاقتصادى . وقد قام روبرت 
سولو فى مقالة الكلاسيكى 
المنشور عام 1101م بتمريف 
النمو الاقتصادى؛ وفقا 
لقياسه نسب التفيرات فى 
الناتج المحلى الإجمالى ؛ على 
أنه (دالة أ) للتغير فى رأس 
المال المستثمرء و( دالة ب) 
للتغير فى مدخلات العمالة, 


و(دالةج) للتغفيرفى 


الإنتاجية بسبب التفيرات 
التكنولوجية والمؤسسية. 

وتتنافس الدول ضيما بينها 
على. اجتذاب الاستثمارات 
وإذا ما رجعنا إلى تقرير 
المجلس الامريكى للإنتاجية 
نلاحظ أن القدرة التنافسية 
المصرية لعام 7١9/9٠١4‏ 
يضع الاستثمار أساسا لهرم 
القدرة التنافسية الذى تقوم 
علية الإنتاجنية والتجارة 
ومستوى المعيشة إذ أن 
الاستثمار هو حنجر الأساس 
للنشاط الاقتصادى فى 
الحاضر والمستقبل .كما أن 
القدرة التنافسية تقوم على 
الأنت ةم ارات ف 
التكنولوجيات والمصائع 
والمعدات والينينة التحتية 


الأساسية والأفراد. 

وغالبا ما تكون الآثار الناشكة 
عن الاستثمار تراكمية .ومرة 
أخرى فإن السبب والنتيجة 
ليس فى اتجاة واحى فغطة ء 
وعلى سبيل المثال فإن 
الاستشمار لتمويل استخدام 
التكنولوجيات الجديدة قد 
يؤدى إلى الحث على القيام 
باستثمارات إضافية فى إنشاء 
تكنولوجيا جديدة للهواتف 
النقالة (المحمولة ) قد تدفع 
إلى استثمارات فى تحسين 
الخدمة من جانب المنافسين, 
والاستثمار فى إنتاج أجهزة 
محمولة أفضل وهكذا. 
ويتساءل البعض عما إذا كان 
مبدأ الشفافية يعتبر فقط 
أحد مستلزمات العولمة, مثله 
فى ذلك مثل الإقصاح 
وبرمجة المعلومات وسرعة 
الاتصالات5 ولكن النظر 
بإمعان فى معنى هذه المبادئ 
أو العناصر يؤكد أنها ليست 
رفاهية يمكن الاستعانة بها أو 
الاستغناء عنها تبعا للظروف , 
وإن ضرورتها تنبع بالدرجة 
الأولى من أهميتها فى تشجيع 
الاستثمارات الخاصة ,المحلية 
قبل الأجنبية : على التوجه 
لنطقة معينة؛ دون الأخرى. 


وتتعاظم هذه الأهمية فى 
ضوء التنافس العالمى على 
اجتنذاب رؤوس الأموال 
المحدودة نوعا فى زمن غابت 
فيه الحدود الجغرافية, 
وتلاشت إلى حد كبير 
الاعتبارات النفسية 
والشعارات الوطنية الرنانة, 
لحساب عوامل أخرى أكثر 
مادية مثل الربحية ومخاطر 
الاستثمار وفترة الاسترداد. 
ورغم الإجماع على ضرورة 
الإفصاح بأعتباره مطليا 
حيويا للشفاضية إلا أن هذا 
الأمر يصطدم بمشاكل فى 
الواقع العملى . 

أ - التكلفة الإضافية لإصدار 
المعلومات . 

إن هناك تكاليف كبيرة تترتب 
على توفير معلومات دقيقة قد 
دو هن تمس مهنا هده 
الشركات »كما أن مزيد من 
الإقصاح مع عدم وجود حدود 
أو سقف له سوف يؤدى إلى 
نزيف للأموال والتكاليف قد 
تكون فوق طاقة هذه 
الشركات ؛ ومن ثم كان يجب 
التوافق بين التكلفة المرتفعة 
لتجميع وإنتاج المعلومات 
وتحليلها وبين الحاجسة 
للافصاح عن المعلومات 
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لخدمة مصالح مختلف 
الأطراف وخدمة المصلحة 
العامة. 

ب إن المزيد من الإفصاح 
يعنى وضع عمليات وأنشطة 
المشروع أمام العامة وكل 
الأطراف ومن ض من هذه 
الأطراف المنافسين الذين 
سوف يتعمدون الاستفادة 
منها للأضرار بالمشروع أو 
التأثير على مركزة 
التنافسى»كما قد تمس وتخل 
بالملكية الفكرية أو أسرار 
المنشأة التى يؤدى الإعلان 
عتها إلى إشسشاد الخطظ 
ا مستقبلية وإفادة المنافسين 
على حساب مستقبل الشركة 
أو مصالحها. 

ج - إن الإفصاح عن البيانات 
ذات التأثيرات الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو البيثية قد 
يؤدى إلى نتائج وخيمة 
وأضطرابات قد لا تتحملها 
الشركة أو الدولة »كماأن 
إعلانها فى أوقات غينر 
مناسبة أو توقيت غير ملائم 
قد يؤدى إلى انهيار الشركة. 
كشفت الأزمات العالمية 
والانحرافات التى تمت فى 
الشركات الكبرى إلى الحاجة 
الماسة إلى تدعيم مفاهيم 
الإفصاح والشفافية والمساءلة 
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والنزاهة وحوكمة الشركات 
وترسيخ تطبيقها حتى نحول 
دون تكرار'مثل هذه الأزمات 
لان افتقاد الشفافية أدى إلى 
افتقاد المساءلة وكلاهما 
ساهم بشكل كبير فى الضعف 
المالى سواء فى الشركات أو 
على مستوى الدولة؛ ورغم 
الإجماع على أن الإفصاح 
مطلب جوهرى فى مجال امال 
والأعمال من أجل مزيد من 
الشفافية والمصداقية إلا أنْ 
الشفافية المطلوب تحقيقها 
من خلال الإفصاح كانت مثار 
خلاف للحاجة إلى إجراء 
توازن بين نستوى الإخصاح 
المقبول لدى الشنركات وبين 
المستوى المقبول الذى ترغب 
فيه الأطراف المتعددة حسب 
ما أسلفنا'. 

والقضية الآن ما هو مستوى 
الشفاضية المطلوب تحقيقها 
فى ظل حوكمة الشركات ‏ من 
خلال الإفصاح بالتقارير 
المالية حتئ يتمكن أصحاب 
المصائح من الاطمئنان إلى 
الموقف المالى للشركة و تقييم. 
موقف الاستثماراتة 

هذا ما سنحاول الإجابة عليه 
فى هذا البحث . 


ا مبحث الأول 

فى الشفافيةوالمساءلة 
شروطها ومعوقاتها ومحاورها 
تمن القدرة العملية على إعداد 
وتكوين وتخزين ونقل ونشر 
البيانات والمعلومات والتقارير 
والقوائم المالية وتوصيلها 
أيضا من أهم الأمور فى 
العصر الحالى: حيث يعتبر 
مبدأ الشفافية والإقصاح من 
أهم أعمدة الإقتصاد الحر 
فى العصر الحديث؛ نظرا 
لآثنا تميش غضنر المعلومات. 
وقد جرئ العرف الاعتراف 
بقوة بالدور الذى تلعبة هذه 
البيانات والمعلومات والتقارير 
فى جوانب الحياة التجارية 
والإقتصادية وتعد المعلومات 
والبيانات أحد أكثر موارد 
المستثمر أهمية وخطرا فى 
ذات الوقت وأستخدامها يمثل 
اهمية استراتيجية فى عصر 
السوق الحر والمعلومات. 

فقا معلومات والبيانات هى 
شريان الحياة الذى تعتمد 
علية الحياة الإقتصادية 
والتجارية خاصة أنشطة 
الأعمال داخل سوق الأوراق 
المالية ويمكن القول إن النظام 
المالى لاى دولة ماهو إلا شبكة 
من البيانات والمعلومات . 
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المقصود بالشفافية : 
يقصد بالشفافية قيام الشركة 
أو الجهة بتوفير المعلومات 
والبيانات المتعلقة بنشاطها 
ووضعها تحت تصرف 
المساهمبين وأصحاب 
الخصضص والكتعاملين فى 
السوق واتاحة الفرصة لمن 
يريد الاطلاع عليها وعدم 
حجب المعلومات فى ماعدا 
تلك التى يكون من شأنها 
الأضرار بمصالح الشركة أو 
الجهة فيجوز لها الاحتفاظ 
بسريتها على ان تكون هذة 
المعلومات والبيانات معبرة عن 
المركز الحقيقى والواقعى 
للشركة . 

وبعيدا عن التعريف 
العلمى للشفافية ؛ فإن للكلمة 
تعريفا اقتصاديا وسياسيا له 
دلائل كثيرة وهو "توافر المناخ 
الذى يتيح لكافة المعلومات أو 
البيانات أو أساليب اتخاذ 
القرار المتعلقة بالأفراد أو 
الشركات ذوى الصفة 
العامة". وفى هذا المجال 
يجب التفرقة بين مسبسدثى 
الإفصاح والشفافية حيث أن 
الأخير أكثر عمومية من حيث 
انسحابه إلى مختلف جوانب 
الحياة السياسية والاجتماعية 


والاقتصادية فى طجتمع ما. 
أولا ه شروط الشفافية : 
وهناك عدة شسروظ يجب 
توافرها فى أى معلومة أو 
إجراء يتصف بالشفافية منها: 
)١‏ أن تكون الشفافية فى 
الوقت المناسب. خيث أن 
الشفافية المتأخرة تكون عادة 
لا قيمة لها ويعلن عنها أحيانا 
فقط لاستيفاء الشكل 
ونستش هد على ذلك 
بميزانيات الشركات التى 
تنشر بعد شهور أو سنوات من 
صدوزها 

") أن تتاح الشفنافية لكافة 
الجهات فى ذات الؤقتث. فهل 
هناك فائدة من نشر إعنلانات 
التوظيف التى تصذر بعد 
تعيين الأقارب والمعارف :' 

؟) أن تكون شازجة تفسها 
بنفسها فم قيمة شفافية 
غامضنة أواغيرٍ شفافة؟: 


فشد توم بعض الشريكات ' 


0 المالية بالضحف 


ستيفاء للشكل القانونى يدون 0 


ا أو بدون مراقب 


'الخسابات أو تفصيل البتود . : 
على انه ينب لاحظة ألا : 
تخل الشفافية بالمبادئ العامة : 
للحفاظ على بعض المعلوؤمات , 


ذات الضصلة بسرية العمل. 


)أن يعقب الشفافية 


مساءلة: فالشفافية فى حد 
ذاتها ليست غاية بل وسيلة 
لإظهار الأخطاء والاقتتصاص 
من مرتكبيهاء وذلك بالطبع 
فى إطار الوسائل القانونية 
المنظمة لذلك. 

خانيا- معوقات الشفافية : 
هناك العديد من العوامل التى 
تعوق سريان مبدأ. الشفافية 
وهنى تنتشر بصفة. خاصة فى 
الدول النامية؛ ويمكن تصنيف 
هذه المسوقات تحت واحند أو 
أكثر من العوامل التالية: 
١-القبساد‏ : حيث تتسم 
الدول الناشئة والتى خرجت 
مؤخرا من مسرحلة الحزب 
الواحد والتخطيط المركزى 
وهيمنة المؤسنسات الحكومية 
على وسائل الإنتاج . بصفات 


مبتعسددة لا تدرئ إن كان . 


بعضها نسببا للفمناة آم نتاجاً 
له » مثل الفقئز الشذيد وعدم 
احتراج القانون وما يستتبعه 
من-مظاهر البلطجة والإزهاب 
النفسبىئ والخَنْوفٍ من 
" الجكومة "والتهديد. بالعزل 


أو الحتبس (أونحتى التنصفية 


الجشدية ف الكثير من الدول 


'الناشئة) وانتشار: الشائعات 
ذات.الأثر: السنلبى.على الروح 1 
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المعنوية والرشوة والمجسوبية 
وسيطرة رأس المال الخاص 
على معظم السياسيين أو على 
اقل تقدير وجود شبكة من 
اللصبالح بين رأس المال 
والسياسة تعوق إلى حد كبير 
تطبيق الشفافية الدولية 
بدراسة العلاقة بين الفساد 
والعولمة لتكون مسقياسا 
للشفافية فى بعض دول 
العالم. ووضحت الدراسة 


٠‏ علاقة أكيدة طردية بين 


العولمة والحرية وعلاقة 
عكسية بين العولمة والفساد . 

 "‏ الجهل : حيث أن العديد 
من القنائمين على الإنتاج أو 
تقديم الخدمات سواء على 
الممستوى الخاص أو العام هم 
نتاج مرحلة الحكم الشمولى 
فى المجتمعات الناشئة فى 
الستينات والسبعينيات؛ وان 
أفراد الشعب كمنتجين أو 
كش تهلكينَ لهذه السلع 
والخدمات كان يهمهم فقط 
أثناء.تلك المرحلة الحتصول 
على المنتج أو الخدمة بأفضل 
نوعية واقل سعز دون الإلمام 
بالحد. الأدنى من المعلومات 
اللازم توفيرها للمستهلكين 
(بلد المنشا ‏ الصلاحية :. 

الخ) وفى الخحقبة:التى كانت 
لا تقيم وزنا للمواظن ولا 


لحقه فى الحصول على الحد 
الأدنى من الشفافية المطلوبة 
يستهلكه ؛ وإنما أيضاً بشان 
أحوال الدولة بصفة عامة . 
ولا يقف هذا المعوق عند 
حدود الجهل بأهمية 
الشفافية , وإنما يتعداه أيضاً 
إلى معناه الأوسع و الاشمل » 
والذى يتضمن عدم الإلمام 
المنوط أليهم تطبيق الشفافية 
بالمؤشرات التى يجب تطبيق 
مبدأ الشفاضية فيها. ولا 
بأساليب احتساب هذه 
المؤشرات . وللبرهنة على 
ذلك ؛ راقب التضارب بشان 
أرقام النمو فى الناتج القومى 
الإجمالى أو معدل البطالة أو 
حتى الاحتياطى من العملات 
الحرة . 

" - ضعف أوغياب الاطار 
القانوتى اللازم لحماية 
المواطن من غياب الشبفافية, 
أو على الأقل ضعف الآليات 
اللازمة لتطبيق القانون مما 
يزيد من تفاقم المشكلة 
وصعوية التعامل معهاء بل 
ويرسخ إلى حد كبير السببين 
السابقين لدرجة لا ندرى 
معها أيضا أيهم. السبب وأيهم 
النتيجة إولعل من المفيد 
الإشارة هنا إلى أن القوانين 


الحالية على سبيل المقال لا 
تجرم جنائيا استفلال 
المعلومات الداخلية فى 
الشركات المتداولة بالبورصة 
أو الممارسات الاحتكارية أو 
غيرها من الممارسات النلبية 
السائدة والمتعلقة بفياب 
الشفافية أو سوء استخدام 
هذا الغياب. 

 :‏ معوقات سياسية 
واجتماعية أخرى تتمثل فى 
الحياة النيابية السليمة 
وغياب الدور الفعال لمؤسسات 
المجتمع المدنى التى ترمى إلى 
حماية استغلال الأطفال 
ومتابعة حقوق الإنسان اختفاء 
أو تنحى مبدأ المساءلة تماما. 
ثالثا: محاور الشفافية : 
يعتقد البعض أن الشفافية 
مطلوبة فقط على مستوى 
البيانات المحاسبية أو المالية 
المتعلقة بالاقتصاد القومى أو 
بالشركات والمؤسسات العامة. 
إلا أن مبدأ الشفافية لابد وأن 
يمتد ليشمل كافة الجوانب 
السياسية والاجتماعية مثلها 
فى ذلك مثل الشفافية فئ 
الجوانب الاقتصادية. 
الجوانب الاقتصادية : 
تهدف المؤشرات الاقتصادية 
المعلنة دوريا إلى توجيه 
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السياسات المالية والنقدية 
للدولة فى إعادة توزيع 
هواردها بأقتضى كتفيناة 
ممكنة. 

وبصفة عامة؛ء فهناك 
لشفافيةالمطلوبة على 
المستوى الاقتصادى القومى 
الكلى مثل مؤشرات البطالة 
والنمو والتضخم وغيرها من 
مؤشرات قيس الأداء 
الاقتصادى للدولة. وهناك 
الشفافية على مستوى 
الاقتصاد الجزئى؛ حيث توجد 
العشرات من متطلبات 
الشفافية الواجب مراعاتها 
سواء بخصوص حملة الأسهم 
أو اتجاهه المست هلك أو 
المنافسين. وكذلك قبل هيئات 
الدولة المختلفة. 

وتقوم الجهات الحكومية 
المعينة بالفعل بإصدار نشرات 
شهرية توضح تطور مختلف 
المؤشرات المشار إليها؛ إلا أن 
هناك العديد من التساؤلات 
بشأن دقة احتساب هذه 
المؤشرات من جهة ومدى 
تدخل الدولة بطريق مباشر 
أو غير مباشر فى التأثير على 
العوامل المؤثرة فى تحديد 
هذه المؤشرات مما لا يعكس 
قيمتها الحقيقية: ويفقدها 
الفرض من احتسابها. وهو 


الأمر الذى أدى إلى قيسام 
الجامعات والمؤسسات المالية 
المستقلة فى الدول الغربية 
بإصدار مثل هذه المؤشرات 
الدورية . 


ومن وجهة أخرى؛ فان هناك 
تساؤلات تدور بشأن العديد 
من المؤشرات ذات الصلة 
بالاقتصاد القومي: والتى 
تتباين تقديراتها بشكل كبير, 
دون إصدار أرقام محددة 
بشأنها من السلطات المختصة 
مما يشكل عبثًا نفسيا على 
المواطنين من جهة: ويحبط 
من عزيمة المستثمرين 
الجادين: ويؤكد شكوكهم 
بشأن قدرتهم على تحقيق 
أرباح على المتوسط والطويل 
من جهة أخرى. 

وإذا أخذنا مصر على سبيل 
المشال؛ يمكن أن نشير إلى 
بعض الجوانب: 

١‏ الشفافية على مستوى 

المؤشرات القومية , 

الا معدل النمو فى الناتج 
الق.ومى الإجمالى ومكونات 
احتسايه :هن غير النطفى 
أن يظل هذا المؤشر فى حدود 
1/0 وي لعسدة سنوات » 
بالرغم من عدم انعكاس هذا 
النمو على المواطن العادى 


وانتشار ظواهر الإفلاس 
والركود والبطالة وكسساد 
الأسواق. ورغم أن هذا الرقم 
قد أعلنته حكومة د. عاطف 
عبيد السابقة إلا أن مركز 
الدراسات السياسية 
والاستراتيجية قد أعلن أن 
المعدل لا يمكن أن يتتعدى 
حاجز 8, الا عام /37١٠؟‏ 
لا 

حجم التض خم السنوى 
الحقيقى وأسس احتسابه : 
وهو مؤشر هام لتقدير أسعار 
الفائدة "الحقيقية " التى 
تعمل على تشجيع الادخار 
المحلى بالقدر الذى لا يؤثر 
سلباً على تشجيع الاستثمار . 
ها حجم الدين العام بشقيه 
المحلى والأجنبى ؛ والذى 
تضاربت الأرقام حوله 
مؤخراً ويقال انه بلغ فى 
“0 حوالى ”,0م 
مليار جنيه يضاف أليه 55١5‏ 
مليار دولار دين خسارجى 
ليشكل الاثنان معا أكثر من 
6 من الناتج المحلى 
الإجمالى . فى حين أعلن 
الدكتور وزير التخطيط 
السابق أن الدين فى جدود 
فقط من الناتج المحلى 
الإجمالى باستبعاد ديون 
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الهيئات الاقتصادية مثل بنك 
الاستثمار القومى وهيئة 
السكك الحديدية ؛ وتتشأ 
أهمية هذا الرقم بالذات من 
كونه قد تم اقتراضه من 
التأمينات الاجتماعية لصالح 
عمليات الإحلال والتجديد 
بشركات القطاع العام , 
وهناك شكوك مثشارة بشان 
القدرة على استرداد تلك 
الأموال . 

© حجم الديون المعدومة فى 
القطاع المصرفى . من منح 
هذة القروض ؟ ومن حصل 
عليها 5 وما خطة الدولة فى 
تخصيل نا يتكن تعصيلة 
منها ؟ وما هى الاستراتيجية 
قصيرة ومتوسطة الأجل 
لتلافى حدوث ذلك فى 
المستقبل بالقضاء الحاسم 
على الفساد المصرفى ويما لا 
يؤثر على كفاءة منح القروض 
للمستثمرين الجادين. يجرنا 
هذا الحديث مرة أخرى إلى 
غياب مبدا المساءلة . 

# المشروعات التى يطلق 
عليها لقب المشروعات 
القومية.ما حقيقةماتم 
إنفاقه على كل منها . وما 
اقتصدديات تشفيل هذه 
المشروعات والعائد المالى 
والاقتصادى المتوقع من كل 


منها ( توشكى » أبو طرطور . 
شرق العوينات ؛ .... الخ ). 
*مؤشرات أخرى مثل "ثقة 
المستهلك "والأرقام القياسية 
للاستهلاك والإنتاج والرقم 
القياسى لأسعار المساكن وما 
إلى ذلك من موث رات تهدف 
أساساً إلى إعادة توزيع الموارد 
الإنتاجية بفرض التشغيل 
الاقتصادى الكفء . 
" . الشفافية على مسنوق 
الشسركدات والوعدات 
الانتاجية: 
ويختيصوصن الششنافينة على 
مستوى الشزكات العاملة فى 
متجالات النثش_اط الاقتصادى 
المختلفسة ؛ يجب الاهته.ام 
بصفة خاصة بالشافيية ضى 
البيانات والمعلومات التى 
تبيحها هذه الشركات لكل 
من: 
أ ) حملة الأسهم : ويقصد 
بذلك بصفة خاصة الشفافية 
الواجبة لضمان حقوق الأقلية 
من حملة الأسهم من حسيثظ 
تمثيلهم بمجلس الإدارة وعدم 
تضارب المصالح أو تعارضها 
بين أعضاء مسجلس الإدارة 
والشركة ؛ وكذا تضمين تقرير 
مراقب الحسابات ك.افة 
المعلومات الخاصة بالموقف 


الضريبئ تلشركة وذضاية 
المخصصات ومقدار الديون 
المشكوك فى تحص .يلها 
والمعام.لات ذات الم لاقة 
(شركان شقيقة ) وإعادة 
تقييم المحزون الراقد بسعر 
واقعى ...وما إلى ذلك مما 
يطلق عليه مصدادئْ حصوكمة 
الش ركات .ولا امس بع المجال 
هنا للحديث عنه بإخاضة 5 

ب ) المناقسون : على سبيل 
المشال من .حيث اس ةخدام 
أسلوب للتسعير لا يؤدى إلى 
الاحتكار وكذا تفعيل مبادئ 
المنافسة السرة بمفوومها 
الوارد فى المرا 
التقليدية . 


جع الاقتصادية 


ج ) شيسخئسات الدولة 
اللأخرى: وبصسفة خاصة تلك 
المتعلقة بالضراتب. والجمارك 
وسراع.اة الة.وانين السساتدة 
والمنظمة لعمل المنشأة . 

الجوانب السياسية . 

والشفافية المطلوية ضى 
الجوانب السياسية لا حصر 
لها وتشمل أس.اليي تعيين آو 
ترشيم الكوادر داخل الأحزاب 
.كما تشمل أيضاً الأهداف 
المطلوية مدن كل وزير أو 
مسثول فى كل مرحلة ونشر 
متكبجلله الأفي عسنافه 
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أسلوب تفسييسر الوزير فى 
الولايات المتحدة الأصسريكية 
وخضوعها للشعب أحيانا 
اسةجوابات لا دود لهسا 


بكل مو وعية 


تنتهى فى العديد من الحالات 
برفض التعيين . 

ويتدرج آيضاً تحت هذا البند 
ظاهرة تأجيل الاستسوابات 
التخبادة هّن معدلين لسكب 
أحيانا . 

الضوائب الاستماصية : 
هده تقدمل غلى سبيل المثال 
المدايير المتعلقة بتوزيع المساكن 
الشعبية أو معايير ترسية 
المقاولات على بعض المقاولين 
دون غيدرهم وتوزيع الأراضى 
فى المدن الجديءة والسياسات 
التعليمية ومعايير القبول 
بالمستشفيات ألعامة للععصول 
عاى الرعاية الصحية أو 
للءلاج على نفقة الدولة 
ذاطلها وهار حي 5 الخلاضة 
يكون التديين فى الوظائف 
والقبول بالمدارس دون توسيط 
ذوى الش.أن حتى أصبع يقال » 
على حدق :اثهلا يدمكتكن 
الذهاب إلى أى جهة حكومية 


لقضاء إحدى مصالحك دون 
"وافنطة . 

الخلدصية ... 

الشفافية والمساءلة هما وجها 
العملة التى تضعنا على بداية 
الطريق نحو التقدم وتشجيع 
الاستثمارات المحلية والأجنبية 
» وغيابها قد أدى بالتأكيد إلى 
انخفاض تدفق الاستثمارات 
بشقيها المباشر وغير المباشر 
يمعدلات متزايدة . ومن 
ناحية أخرى فان تفعيلهما 
يجب إلا ينتظر زيادة جرعة 
الديمقراطية تدريجيا كما 
ينادى البعض. وإنما يكون 
بإصدار قرارات فوقية 
حاسمة وجادة وعاجلة : 
وبسغض النظر عن بعض 
الرؤوس التى "ستطير" 
نتيجة هذه الإجراءات . إننا 
بالتأكيد لا نملك رفاهية 
الانتظار ؛ حيث يزداد يوما 
بعد يوم قناعة العديد من 
المفكرين والسياسيين وغيرهم 
من المهمومين بشأن هذا 
الوطن أن الوقت قد مضبى 
بالفعل واثه قد بات من 
المستحيل اللحاق بركب التقدم 
والتيوة 


امبحث الثاتى 

فى الأفساح هن السيساسسات 
المحاسبية وأهمية المعاسية 
السليمة ومعايير إعداد التقارير 
الف _مساح عن السساسسات 
اليعاسبية : 

تقاس بنود القوائم المالية 
بتطبيق سياسات محاسبية 
قد تختلف من منشأة لأخرى» 
فالمبادئ المحاسبية المتعارف 
عليها منواء فى ستمسر او 
الخارج تتضمن سياسات 
وطرق مختلفة. وقد أوضحت 
المعايير المحاسبية الدولية أو 
المصرية وكذلك الأمريكية 
هذه الحقيقة بالقول بأنه 
يعتبر استخدام سياسات 
محاسبية مختلفة فى مجالات 
متعددة من العوامل التى تؤدى 
إلى صعوبة تفسير القوائم 
المالية: وليست هناك مجموعة 
معينة بالذات للسياسات 
المحاسبية المقبولة يمكن 
الرجوع إليها. ومن ثم فإن 
استخذدام ما هو متاح من 
السياسات المختلفة قد يسفر 


عن قوائم مالية مختلفة عن 


بعضها البعض لمجموعة 
واحدة من الأحداث والظروف 
لذلك يكون الإقفصاح عن 
السياسات المحاسبية وثيقة 
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هامة للمعلومات تمكن من 
تفسير الأرقام الواردة فى 
القوائم المالية وفقا للسياسات 
المحاسبية التى أدت إليها. 
ولعل أوضح مثال على ذلك 
هو ما يتعلق بتسعير المخزون 
السلعى حيث تستخدم أكثر 
من طريقة لتسعير المنصرف 
من المخزون وبالتالى تتأثر 
تكلفة المبيعات وتكلفة المخزون 
أخسر المدة وكذلك صافى 
الأرباح أو الخسائر. وهذا 
يؤدى بحسب الطريقسة 
المستخدمة نتيجة اختلاف 
السياسات والطرق المحاسبية 
المتبعة إلى اختلاف النتائج 
والمؤشرات المالية المستهرجة 
من القوائم المالية .علما بأن 
جميع الطرق تتفق مع المبادئ 
المحاسبية المتمارف عليها. 
وهو ما يبرز الحاجة الملحة 
إلى التعرف على السياسات 
المحاسبية المتبعة عند إعداد 
وعرض القوائم المالية. 
وطبقا للمعيار المحاسبى 
الدولى رقم ( )1الملعمدل 
والخاص بعرض القوائم 
المالية يقوم هذا المعيار 
بتحديث المتطلبات فى المعايير 
التى حل محلها وبما يتفق مع 
إطار تجنة معايير المحاسبة 


م ااا ا 


الدولية لإعداد وعسرض 
القسوائم الماا ية.وعلؤوة على 
ذلك فقد تم تصميم المعيار بما 
يضمن تحسين نوعية القوائم 
امالية الممعروضة باستخدام 
معايبر المحاسية الدولية وذلك 
من خلال ما يلى: 

أ -ضمان أن القوائم المالية 
التى تص..رح بأنها قد تمت من 
خلال تطبيق معايير المحاسبة 
الدولية قد امتثلت لكل معيار 
ينطبق عليها.ء بما فى ذلك 
كافة متطلبات الإقصاح. 

ب- ضمان أن أى مخالفات 
لمتطلبات معايير المحاسبة 
الدولية قد اقتصرت على 
حالات نادرة جدا ( ويتم 
متابعة حالات عدم الامتثال 
للمعايير وإصدارات إرشادات 
أخرى كلما كان ذلك مناسيا). 
ج- توفيرالإرشادات 
بخصوص هيكل القوائم المالية 
.بما فى ذلك الحد الأدنى من 
المتطلبات لكل قائمة أساسية 
والسياسات المحاسبية 
والإيضاحات وملحق تفسيرى. 
د- وضع (وفقا للإطار 
المحدد )متطلبات عملية 
بخصوص موضوعات معينة 
مثل الجوهرية وفرضية 
استمرار المنشأة واختيار 


السياسات المحاسبية عندما 
لا يكون هناك معيار ثابت. 
وعرض المعلومات المقارنة. 
أهمية اللحاسبة السليمة 
ومعاييرإعداد التقارير: 
كماهو م علوم أدى 
الاضطراب الذى ساد 
الأسواق العالمية مؤخرا بسبب 
إغلاس شركة إنرون 
والشركات الدولية الأخرى 
إلى إلقاء الضوء على أهمية 
المحاسبة السليمة ومعايير 
إعداد التقارير. 

وأصبح المستثمرون يطالبون 
بتقارير مالية شفافة تتيح لهم 
تحديد اقتصاديات العمليات 
التى تجريها الشركة بما 
يمكنهم من تق-رير المخاطر 
والمزايا التى تت.ضمنها 
استثماراتهم. وعندما يدرك 
السوق أن هناك تنقصا فى 
الشفافية, تتأثر أسعارالأوراق 
المالية للشركة أو للصناعة 
التى تعمل الشركة فى نطاقها 
بالكامل. وقد أدى ظهور 
الفضائح المحاسبية الأخيرة 
إلى ضياع مليارات الدولارات 
من القيمة الرأسمالية 
السوقية,؛ مما أدى إلى قيام 
كثير من المستثمرين بتأجيل 
خططهم الخاصة بالتقاعد أو 


خرن 


بنواحى النشاط الأخرى. وفى 
بعض الحالات الأخرى فقد 


السظمرون معظم مباحراتهم: 
وتجدر ملاحظة أن إعداد 


التقارير المالية الشفافة 
يتعدى مجرد تطبيق مجموعة 
من المعايير المحاسبية التى 
تهدف إلى توفير التناسق 
وقابلية المقارنة .إذ أن ذلك 
يعتبر جزءا لا يتجزأ من نظام 
الشركة وفى الولايات المتحدة 
على سبيل المثال؛ يطلب من 
مسجالس الإدارة أن تتأكد من 
قيام المراجعين وإدارة الشركة 
بأداء أعمالهم والمهام الموكلة 
إليهم بطريقة سليمة وبشكل 
مستقل. وقد جاءت هذه 
المطالب فى شكل لوائح 
وتعليمات أصدرتها هيئة سوق 
المال تطلب فيها أن تكون 
اللجان المعينة التابعة لمجلس 
الإدارة مثل نجنة المراجعة 
مستقلة عن الإدارة. وأن تتمتع 
بالدراية المالية؛ وأن تجرى 
اتصالاتها بطريقة ملائمة مع 
المراجعين لضمان أن يؤدى 
تطبيق المعابير المحاسبية إلى 
توفير الشنفافية فى التقارير 
التى تعكس الاقتصاديات التى 
تقوم عليها الشركة. وقد 
وضعت هذه المتطلبات 


مس 1 1001 


والتعلي مات بهدف زيادة 
احتمال قيام أعضاء حجالس 
الإدارة بتمثشيل م صالح 
المساهمين. 

وعادة ما ينظر إلى الولايات 
المتحدة على أن لديه ا نظا 
متقدمة وجيدة للمجاسبة 
وإعداد التقارير: وعلى الرهم 
مسن وجود النظام الجعي .د 
المتقدم فإن المشاكل قد تحدث 
بل وتقع فعلا. وعندما يحدث 
ذلك تكون له آثار م الية 
عالمية؛ كما أنة يوضح الجاجة 
إلى معايير عالية الجودة 
للمجخ.اسبة تدعم إعداد 
التقارير المالية الشفافة. 

ولما كانت الدول فى جمصيع 
أنحاء العالم مازالت مستمرة 
فى جهودها لتنمية 
الاقتصاديات القائمة على 
أساس قوى السوق. فقد 
ازدادت أهمية إتباع المعايير 
المحاسبية ومعايير إعداد 
التقارير السليمة لسلامة 
نظمها المالية. ومن الممكن أن 
يؤدى إتباع المعايير المعترف 
بها دوليا إلى تسهيل جهود 
الخصضخصة: نظرا ما توفره 
من ثقة لدى أصحاب الأسهم. 
وبدون هذة المعايير تقل إلى 


حد كبير قدرة المنشآت 


المملوكة ملكية خاصة على 
جذب.رؤوس الأموال سواء من 
اليتوك أو من المفستثمرين: 
نظرا لعدم قدرة المستثمرين 
على تقييم الخاطر والعوائد 
المرتبطة بمثل هذا الاستثمار. 
وتقييم المخاطر وحده مصهومة 
شاقة ذات مع ايير لها 
قدرها .وبدون المعايير الجيدة 
والسليمة؛ تيح أقرب إلى 
المستحيل. 

ومما لاشك فيه أن المعايير 
الحاسبية السعليمة تدعم 
كفاءة الإدارة المالية. كما أن 
النظام السليم للتقارير هو 
الذى يوفر معلومات جيوية 
للدائنين واللفىل.تثمرين فى 
الأسدهم بما يي لهم القيام 
باستته ارات أمنة ومريحة 

والملسة.ثم.رين هم الذين 
ية دمون رأس. المال المخاطر 
المطلوب بشدة؛ ويهمهم معرفة 
المخاطر التي تتضهفها 
استشماراتهم: والعائد الذى 
توفره لهم. والمستثمسرون 
بحناجة إلى المعلومات التى 
تساعدهم على أن يقروا ما 
إذا كان ينبغى لهم أن يشتروا 
أو يحتفظوا باستثمار معين أو 
يقوموا ببيعة ما المقرضون 
فإن ما يهمهم هو المعلومات 
التى تتيح لهم أن يقرروا ما 
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إذا كان سيحصلون على ما 
8. دموه من ق.روضء وعلى 
الفوائد المستحقة عليها فى 
مواعيدها. 

وأختيان أى دولة للمعايير 
الحاشنية هو امبر يخضينا 
وحدها . ومع ذلك فإن 
الشركات التى تستخدم 
معايير محاسبية ومعايير 
لإعداد التقارير ليست مقبولة 
عاى, ذطاق واسع فى أسواق 
رأس المال العالمية ستواجه 
تكاليف أكثر ارتفاعا فى 
الخسص.ول على رأس المال 
والتمويل من تلك الأمسسواق. 
وقد تؤدى مشاكل تدبير رأس 
المال بدورها إلى وضع معايير 
محاسبية ومعايير لإعداد 
التقارير أكثر قبولا لدى 
المنذتثمرين وتوظر أساميا 
لإدارة المنشأة. وقد تم تحقيق 
تقدم كبير فى وضع مجموعة 
عمامية من المعايير يمكن أن 
يوفر إتباع هذه المعايير 
مصداقية فورية لجزء كبير 
ومحسوس من نظام التقارير 
المالية فى أى دولة. 

ويصفة ع.امة فإن معايير 
المحاسبة الدولية. وكذلك 
المعايير فى كثير من الدول» 
بنظر إليها باعتبارها قائمة 
على مبادئ. على عكس 


المعايير الأمريكية التى ينظر 
إليها على أساس أنها قائمة 
على أحكام وقواعد. وتوضر 
المعايير القائمة على الأحكام 
إرشادات أكثر فيما يتعلق 
بكيفية معاملة عمليات معينة 
فى الحسابات بدرجة أكبر 
مما توضره المعايير القائمة 
على المبادئٌء والتى يكون 
الهدف منها توفير مرونة أكبر 
للمديرين والمراجعين عن 
كيفية الإخطار أو (إعداد 
التقارير )عن عملية 
معينة.ومن المفترضء فى 
المعيار القائم على أمساس 
مبدأ أن يقدم وصفا كمنهج 
عام للمحاسبة وإعداد التقرير 
عن العملية حتى يمكن أن 
يوفر معلومات مفيدة عنها 
لمتخنى القرارات والمديرين 
كى يتمكنوا من الاختيار فيما 
بين مجموعة أوسع من 
المعاملات المفترضة بما يحقق 
الهدف من توفير المعلومات 
المفيدة. 


ويقول البعض مؤخرا أن الحل ' 


لمشكلة نقص الالتزام 
بالقواعد المحاسبية هو إتباع 
القواعد القائمة على أساس 
المبادئ. وقد رئكينا عددا من 
الحالات التى لم يؤد فيها 
إتباع منهج القواعد القائكمة 


على أساس المبادئ - فى كثير 
من الدول إلى إعداد تقارير 
ذات شفافية أو إلى التزام 
أفضل بالقواعد. 

على أن قبول مجموعة واحدة 
من المعايير المحاسبية يمكن 
أن يؤدى إلى زيادة قدرة 
الشركة على تدبير رأس المال 
فى بعض الأسواق المالية 
الرئيسية . وإذا تمكنت إحدى 
المنشآت العالمية من دخول 
جميع الأسواق المالية مع 
استخدام مجموغة واحدة من 
القوائم المالية. فإن من 
المحتمل أن يؤدى ذلك إلى 
تخفيض تكلفة رأس المال. 

إن الجودة العالية للتقارير 
المالية فى الولايات المتحدة 
ليست مجرد.نتاج لارتفاع 
جووة العانين الحاسبية يق 
أنهنا تعتمد على البنية 
الأساسية الممساعدة التى تعمل 
على ضمان تفسير وتزجمة 
وتطبيق تلك المعايير بطريقة 
دقيقة. وعلى تحديد 
الموضوعات والمشاكل وحلها 
بسرعة .وتتضمن هذه البنية 
الأساسية : 

«نشايي عالية الجوزة 
للمراجعة. 

- وجود منشآت مهنية 


متخصصة ومستقلة للمراجعة 
مع رقابة قومية للجودة. 

- ووفاء الرقابة لجودة جميع 
نواحى مهنة المراجعة. 

- وإاشراف لجنة الأوراق 
المالية والبورصات (5286) 
على وضع المعيار. 

-وإاش راف لجنة الأوراق 
المالية والبورصات (520) 
على الترجمة والتفسير 
والتطبيق من خلال عملية 
إعادة النظر والتعليق التى 
يقوم بها قسم تمويل الشركات 
المساهمة «ومقسومههك دماوتوخط) 
( عمعسموماط,. 
وتبين كل تلك الفاعليات أن 
كل دولة يمكنها الحصول على 
مجموعة المعايير عالية 
الجودة للمحاسبة المالية 
وإعداد التقارير .وقد تجد 
الدول ذات الخبرة الحديثة 
باقتصاد السوق أن الحصول 
على تلك المعايير يعد نعمة 
بالنسبة للتئمية ومن الطبيعى 
أن تؤدى العادات والأعراف 
والممارسات المحلية إلى أمكان 
التأثير على إتباع المعايير كما 
يحدث فى الدول ذات الخبرة 
الكبرى باقتصاد السوق. 
ومع ذلك فإن أمام الجمسيع 
فرصة للاستفادة من إنتاج 


وتنفيذ المعايير السليمة 
للمحاسبة وإعداد التقارير 


.وتساعد مثل هذه المعايير. 


على دعم القابلية للمحاسبة 
عن المسئولية والشفافية .كما 
تشجع على الاستخدام الكفء 
للموارد.وتعمل على جذب 
رؤوس أموال أكبر بمعدلات 
فائدة معقولة؛ وتدعم القدرة 
على تنظيم المشروعات.وخلق 
وظائف جديدة,كما تساعد 
على النمو الاقتصادى.وبصفة 
عامة فإن تلك المعايير تساعد 
على تقدم الديمقراطية 
والإصلاح الاقتصادى. 
المبحث الثالث 

معايبرا راجعة 
واكمارسات الخاطئة 
الشائعة فى الإافصاح 
المقصود بالإفصاح : 

تعددت التعريفات: الخاصة 
بالإفصح . خحيث ذهب 
البنعض الى أن اللقصود 
بالإفضاحخ عرض ال معلونات 
الهامة للعستتسرين 
والساهمين والدائنين 
وغيرهم.بطريقة تسمح بالتتبؤ 
بمقدرة الشركة على تحقيق 
الأرباح فى المستقبل ومقدزتها 
على سداد التزاماتها . 

بينما ينظر جانب أخر الى 


الإفصاح على انه إجراء يتم 
من خلاله اتصال الشركة 
بالعالم الخارجى وأن المحصلة 
النهائية للإفصاح إنما تتمثل 
فى القوائم المالية والبيانات 
والمعلومات التى تظهر من 
خلالها . فهو يعنى أن تتضمن 
التقارير المالية بعدالة ووضوح 
معلومات موثوق بهاء وأن 
تظهر القوائم المالية للشركة 
كافة المعلومات الرئيسية التى 
تهم الفئات الخارجية عن 
الشركة والتى تساعدها على 
اتخاذ قراراتها الاقتصادية 
تجاه الشركة بصورة واقعية 
وحقيقية؛ وان تتعهد الشركة 
بتقديم تلك المعلومات بصفة 
دورية . 
هذا الالتزام بالشفافية 

والاقصاح يجد اساسه فى 
مبدأ حسن النية. وهو التزام 
فى حقيقتة تعبير جديد عن 
مقتضى حسن النية والأمانة 
فى التعامل. 

معاييرلمراجعة 
وائلمارسات الخاطئة 
الشائعة فى الافصاح 
كما هومعلوم تلعب مهنة 
المحاسبة والمراجعة.دورا هاما 
فى رفع كفاءة أسواق راس 
المال» والتأثير على قبرارات 


ش. اليب 


الاستثمار وذلك من خلال 
القوائتم المالية التى تعدها 
وتنشرها الشزكات سواء عند 
إصدار أوراقها المالية 
وطرحها للبيع فى اكتتاب عام 
أو خاص؛ أو غند تداولها - 
بعد ذلك- ببورصة الأوراق 
المالية و حيث يجب أن توفر 
هذه القوائم والتقارير المالية 
المعلوسات الصحيحة والكافية 


للمستثمرين فى الوقت 
المناسب لاتخاذ قراراتهم 


الاستثمارية على أسس 
موضوعية بعيدا عن المضارية 
والشائعات. 

وقد أثير الجدل مؤخرا فى 
أسواق المال الكبرى- ولاسيما 
فى الولايات المتحدة الأمريكية 
حول مدى فاعلية مهنة 
المحاسبة والمراجعة فى القيام 
بدورها فى هذا المجال: وذلك 
بعدما تكشف غدد من 
الفنضائح المالية ببعض 
الشركات: الأمريكية الكبرى: 
وأشارت أصابع الاتهام فيها 
إلى المحاسبين والمراجعين إلى 
جانب المسئولين عن إدارة تلك 
الشركات؛ وشهل ذلك واحدة 
من كبرى الشنركات الغالمية 
لخدمات المحاسنبة والمراجعة 
والاستشنازات: وهو صاد:فع 
المشرع الأمريكى لاستضدار 


قانون جديد فى عام 5٠١5‏ 
لتشديد الرقابة على 
المسئولين التتفيذيين والماليين 
بالشركات ومراقبى 
حساباتها. 
وقد قامت هيئة سوق المال 
الأمريكية بدراسة المخالفات 
التى تكشفت خلال السنوات 
الخمس الماضية فيما يتعلق 
بالمحاسبة والمراجعة 
والإفصاح بالقوائم المالية 
للشركات المقيدة بالبورصة 
وذلك بغرض تحديد مواطن 
الضعف فى القوانين 
والقواعد المنظمة لسوق راس 
المال وتحديد وسائل تطويرها 
لتجنب تكرار مثل هذه 
المخالفات. 
ونظرا لان مصر بصدد 
إصدار قانون جديد لتنظيم 
. مهنة المحاسبة والمراجغة: فقد 
رأت الهيئة العامة لسؤق المال 
أن تقدم هذا الدليل والذى 
يعرض الممارسات الخاطئة 
فى المحاسبة والمراجعة 
والإفصاح بناءا على تقرير 
الدراسة المشار إليها التى 
أجرتها هيئة سوق المال 
الأمريكية وذلك للاستفادة من 
التجرية الأمريكية فى هذا 
المجال عند وضع ومناقشة 


مشروع القانون الجديد 
لتنظيم مهنة المحاسبة 
والمراجعة فى مصرء وبحيث 
نبدأ من حيث ماانتهى 
الآخرون حتى لا تتعرض 
أسواق المال فى مصرلما 
واجهته أسواق المال العالمية 
مؤخرا. 

ونستعرض فيما يلى 


الممارساتٍ الخاطئة الشائعة' 


فى المحاسبة والمراجعة 
والإخفصاح بالقوائم والتقارير 
المالية للشركات المقيدة 
ببورصات الأوراق المالية 
ويشمل ذلك القوائم والتقارير 
المالية التى تعدها الشركات 
عند طرح أوراقها المالية 
للاكتتاب والقوائم والتقارير 
المالية التى تعدها وتنشرها 
دوريا وهى كما يلى: 

أ - الممارسات الخاطئة فى 


. المحاسبة : 


١-الممارسات‏ الخاصة 
بالإيرادات. 

+ المتارشناف الستاسية 
بالمصروفات. 

؟-الممارسات الخاضنة 
بعمليات الدمج. 

؛ - المعاملات غير النقدية 
والملعاملات بشروط 

خاصة. 


1/ 


6 الممارسات الخاصة 
با مدفوعات للحصول 
على أعمال (الرشاوى) 

1 الالتزامات الخاصة 
بالالتزامات العرضية. 

ب الممارسات الخاطئه 

الشائعة فى الإفصاح: 

1 عدم كفاية الإقصاح 
بتقرير مجلس الإدارة. 

-. عدج كفاية الإفصاح عن 
المعاملات مع أطزاف 
ذوى العلاقة. 

8 التلاعب فى إعلان نتائج 
الأعمال بالإصدارات 
الضحفية. 

ج - الممارسات الخاطقة 

الشائعة فى المراجعة: 

وستركز فى هذا المبحث على 

الممارسات الخاطئة الشائعة 

فى الإفصاح كما يلى: 

الممارسا الخغاطئة 

الشائعة فى الإفصاح : 

يعتبر الإفصاح متمما للقوائم 

المالية و حيث يعرض 
السياسات المخاسبية التى 
اتبعتها إدارة الشركة فى 
إعداد القوائم المالية. وكذلك 
تحليلا للأرقام الإجمالية 

المعروضة لهذه القوائم و 

فضلا عن المعلومات ذات 

الطبيعة الخاصة وغيرها من 


الأحداثت التى تؤثر على 
الشركة وقوائمها المالية ولا 
تكفى مجرد الأرقام المعروضة 
بهذه القوائم لبيانها. ولذلك 
تهتم المعايير المحاسبية 
بتحديد حد أدنى لمتطلبات 
الإقصاح بالقوائم المالية. 

ومن ناحية أخرى وتحدد 
قوانين سوق المال وقواعد قيد 
الأوراق المالية بالبورصات حد 
أدنى لمتطلبات الإفصاح 
ببخلاف القوائم المالية مثل 
تقرير مجلس الإدارة 
والإحداث الجوهرية الطارئة 
و فضلا عن تحديد متطلبات 
الإقصاح بنشرات الاكتتاب فى 
الأوراق المالية التى تصدرها 
الشركات. 
والهدف من الإفصاح بصفة 
عامة هو مساعدة الممنتثمر 
فى الأوراق الماليسة فى تفهم 
العوائد والمخاطر المرتبطة 
بقرار الاستثمار فى ورقة 
مالية معينة وبالتالى يساعد 
الإخصاح الكافى فى ترشيد 
قرارات الاستثمار. 
ويلاحظ أن المسثئولين عن 
بعض الششركات لا يلتزمون 
ببعض متطلبات الإقصاح إما 


المستثمرين: ويشمل ذلك ما 
يلى : 
-١‏ عدم كفاية الإقصاح 
بتقرير مجلس الإدارة. 
 "‏ عدم كفاية الإفصاح عن 
المعاملات مع الأطراف 
ذوى العلاقة. 
؟ ‏ التلاعب فى إعلان نتائج 
الأعمال بالإصدارات 
الصحيفة قبل نشر 
القواكم المالية. 
أولا- عدم كفاية الإفخصاح 
بتقرير مجلس الإدارة: 
تتطلب قوانين وقؤاعد قيد 
الأوراق الماليية بالبورصة إن 
تقدم الشركة علاوة على 
القوائم المالية المدققة تقريرا 
من مجلس الإدارة يستعرض 
فيه الموقف المالى والتشغيلى 
للشركة وسياستها المستقبلية 
والمخاطر المحيطة بأنشطتها و 
حيث الالتزام بمعايير 
المحاسبة فى إعدادٍ وعرض 
والإفصاح بالقوائم المالية قد 
لا يكون كافيا فى حد ذاته 
لإعطاء صورة كاملة عن 
الموقف المالى والتتشفيلى 
للشركة. 
وعلى سبيل المثال لم تفصح 
أحدى الشركات الخاصة 
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(تتولى إدارة المدارس نيابة 
عن الجهات المالكة لها)عن 
أنها لم تقم بتحصسيل جزء 
كبير من ايرادتها وإنما قامت 
بإنفاقه لسداد أجور المدرسين 
والتكاليف التشفيلية الأخرى 
للمدارس التى تتولى الشركة 
أدارتها طبقا للعقود المبرمة 
بينهماء وعلى الرغم من أن 
الاعتراف بالإيرادات 
والمصروفات بقائمة الدخل 
لشركة الإدارة طبقا لمعايير 
المحاسبة, إلا أن ذلك لم يكن 
كافيا لبيان الاتفاق بين 
الشركة والجهة المالكة 
للمدارس على كيفية إدارة 
الإيرادات والمصروفات على 
النحو السابق. 

ثانيا : عدم كقفاية 
الإفصاح عن المعاملات مع 
الأطراف ذوى العلاقة : 
وكذلك القوانين والقواعد 
المنظمة لأسواق الأوراق المالية 
أن تفصح الشركة عن 
معاملاتها مع الأطراف ذوى 
العلاقة. فضلا عن المعاملات 
مع أعضاء مجلس الإدارة 
والمديرين وأقناريهم وكل 
مساهم مستفيد يملك 960 
فأكثر من الأسسهم العادية 


لراس مال الشركة. 
وعدم كفاية الإفصاح عن تلك 
المعاملات قد يكون مؤشرا 
على وجود ضعف فى نظم 
الرقابة الداخلية وإجراءات 
الالتزام بقواعد حوكمة 
الشركات. 
وفى بعض الحالات قام 
المسئولون بالشركات بتنفين 
معاملات تقييم غير عادلة 
(مغالى ضيها) بين الشركة 
وشركاتهم الخاصة أو شركات 
أقاربهم واستولوا من خلال 
تلك المعاملات على أموال 
الشركة أو حققوا منافع 
خاضة على حساب الشركة 
والملساهمين بهاء ولم يتم 
الإفصاح عن هذه المعاملات. 
متاق تمستصحددصمء حتطماء40) 
"قتطماء40ة" تضمناةممه60) 
(600ه"رمم 00 لنخ عأنخ]1 سه 
ثالثا- التلاعب فى إعلان 
نتائج الأعمال بالإصدارات 
الصحفية قبل نشر 
القوائم المالية : 
تقوم بعض الشركات بإصدار 
بيانات صحفية فى نهاية كل 
فترة محاسبية لإعلان نتائج 
أعمالها وذلك قبل نشر 
القوائم المالية؛ وفى هذه 
البيانات الصحفية يتم 


--------- 0 ادل 


الإعلان عن مسميات للربح 
مختلفة عن المسميات المحددة 
بمعايير المحاسبة (صافى 
الربح) مثل : صافى الريح 
قبل المصروفات غير العادية 
الشابتة والأصول غير 
الملموسة).؛ وقد يترتب على 
ذلك التباسن فى سوق المال 
نظرا لان الفرق بين قيمة 
الأرباح المعلنة بهذه المسميات 
وصافى الربح طبقا لقائمة 
الدخل قد يكون جوهرياء ومن 
أمثلة ذلك ما يلى': 

1 أعلنت إحدى الشركات - 
فى بيان صحفى لها عن 
صافنئ الربح قبل المصروفات 
غير العادية عن الفترة 
المنتهية: ولم تعلن أن الربح 
الإيرادات غير العادية بمبلغ 
كبيرء وقد أوحى هذا الإعلان 
إلى أن الشركة قد حققت 
أرباحا تفوق أرباح الفترة 
المقارنة من العام السابق 
وذلك على الترغم من أن 
صافى أرباح الفترة المنتهية 
كان اقل من الفترة المقارنة من 
العام السابقء وذلك نظرا 
لوجود بند مصروفات غير 


بقائمة الدخل ولم يعلن عنه 
بالبيان الصحفى. 
قامت إحدى الشركات 
بإعادة تبويب جزء كبير من 
مصروفاتها التسويقية 
وسجلتها على إنها مصروف 
إهلاك. ثم قامت بالإعلان 
عن صافى الربح قبل خصم 
مصروف الإهلاك (الأصول 
الشابتة والأصول غير 
الملموسة )فى بيسان صحفى 
لهاء مما أوحى بتحسن نتائج 
إعمالها على غير الحقيقة. 
مسنقهن) لصه 10161 ممحصتس]) 
عطقة لصة عصط .كاضرموعع]1 
( عصآ دده .لخده1 
المبحث الرايع 
فجوة التوقعات وعلاقتها 
بالشفافية والإقصاح 


لكى يسود التنظيم الذاتى ؛ 


يجب على المستخدمين أن 
يكون مستوى بجودة الخدمات 
المقدمة لهم بواسطة 
المحاسبين القانونيين مساوية 
لتوقعاتهم ؛ ويشار للتباين بين 
المستخدمين وإدراكات 
المحاسبين القانونيين لجودة 
خدمات المحاسيين القانونيين 
٠‏ وخاصة فيما يتعلق بوظيفة 
التصديق - باسم فجوة 


التوقعات ( انظر الشكل ) 


فجوة التوقعات : 
مره دم أأهاءء م1 عطل]' 
توقعات الستخد مين 
- رصد كل الأخطاء الهامة 

والغش . 
- تقيّيم قدرة العميل على 
الاستمرار كمشروع مستمر . 


فجوة التوقعات 
ل 

المعاييرالمهنية 
ممارسة الحيطة والحذر 
عند إجراء المراجعة المراجعة 
: تصميم عملية المراجعة - 
بما فى ذلك تقييم احتمال 
وقوع الغش ‏ يجب أن يوفر 
تأكيداً معقولاً لاكتشاف 
الأخطاء الهامة والغش . 
- دراسة ما إذا كان يمكن أن 
يكون هناك شك مادى بشأن 
قدرة منشأة العميل على 
الاستمرار كمنشأة مستمرة 
لفترة معقولة من الزمن لا 
تتجاوز سنة واحدة من تاريخ 
القوائم المالية التى تم 
مراجعتها . 


وتعد مسئولية المراجع المستقل 
عن رصد واكتشاف الغش 
أثناء المراجعة واحدة من 
المجالات الرئيسية التى تسهم 
فى فجوة التوقعات . ويعتقد 
كثيرمن المستثمرين 
ومستخدمى القوائم المالية أن 
رأى المراجع غير المقيد يعنى 
أن المراجع قد اكتشف جميع 
الأخطاء المادية أو الفش الذى 
ريما يكون قد حدث أثناء 
الفترة الخاضعة للمراجعة, 
ومع ذلك فالبيانات الخاصة 
بمعايير المراجعة تختلف مع 
وجهة النظر هذه. وتحمل 
المراجع مسئولية ممارسة 
الحذر والحيظة فقط اثناء 
إرجاء الفحص وقيام الإدارة 
بإبطال ضوابط الرقابة 
المحاسبية الداخلية وغير ذلك 
من أشكال الغش يمكن أن 
يحدث وان يتم إخفاؤه ببراعة 
لدرجة تفشل معها ممارسة 
الحذر والحيطة الواجبة أثناء 
المراجعة فى رصد واكتشاف 
البيانات الكاذبة فى القوائم 
المالية الناتجة عن اللجوء لهذه 
الأساليب . 
وتعد 1108 5 تقطط 
وكومبترنكس 502366 أضتالا. 
80016 ت(إجهن. سامعصنآ 
دمآ 220 دعستكة5 9172ل 


حالات تتضمن تلفيات كاذبة 
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كبيرة فى القواكم المالية لم 
يكتشفها المراجعون المستقلون 
» وهى حالات أدت إلى توسيع 
فجوة التوقعات : ورغم وجود 
عنصر قيام الإدارة بإبطال 
ضوابط الرقابة الداخلية فى 
جميع هذه الحالات؛ ألا أن 
كبر حجم الخسائر الناجمة 
عن ذلك دفعت المستثمرين 
إلى طرح تساؤل: أن كان 


المراجعون 5. 
وفى كلمته عام 4 أما 


4 1ذحول تطورات 
80 5الجارية: وصف وولتجر 
شوتز كبير المحاسبين ب 
580هذه الحالات وغيرها 
بأنها حالات بدا فيهاأن' 
المراجعين (( وضعوا حكمهم 
بشأن قضايا المحاسبة 
والإثبات فى مرتبة تالية 
لعملائهم )) وتساءل (( كيف 
يمكن للمراجعين والشركات 
أن تتجاهل مجموع ما كتب 
فى موضوع الغش اثم 
يتوقعون من المستثمرين 
والجهات التنظيمية. 
والكونجرس والجمهور عموما 
أن يصدقوا ما يقولونه؟ وقد 
اختتم شوتز كلمته بمناشدة 
المهنة (( ألا تدع شيئاً يقف 
فى طريق قو المراجع 
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الحقيقة كما يراها )). 
واستجابة لهذه الاهتمامات 
والمخاوف إصدار مجلس 
معايير المراجعة بياناً جديداً 
لرصد الفش وإبلاغ الإدارة 
ومجس الإدارة بالنتائج . 
وبيان 545 هذا بالإضافة 
إلى رصد الغش وتحليل 
المخاطر وقد قادت هذه 
الاهتمامات_ إلى جانب 
توسيع نطاق خدمات التأكيد 
- أيضاً إلى تشكيل مجلس 
معايير الاستقلال كما ذكرنا 
من قبل . 

وهناك مجان لاه د لاف 
التوقمات بين المراجعين 
بمسئولية المراجع؛ وهو قدرة 
شركة ما على الاستمرار 
كمنشأة مستمرة. ويعتقد كثير 
من المستثمرين أن رأى 
المراجع غير المتحفظ ((شهادة 
على قوة وسلامة وضع شركة 
ما )). وإذا تقدمت شركة 
بطلب لإشهار إفلاسها أو 
تعرضت لمتاعب مالية ؛ فان 
المستهدفين كقيناءما 
يتساءلون عن سبب عدم 
اكتشاف المراجعين للأوضاع 
وتغطيتها فى تقرير المراجعة » 
وفى محاولة لتضييق فجوة 


التوقعات فى هذه التاحية, 
إصبار مجلس معايير 
المراجعة فى 19585 545 

الشنامن يقندرة الفعيل عن 
الاستمرار كمنشأة مستمرة 
وتحديدا ينص المعيار على 
ضرورة أن يدرس المراجع ما 
إذا كانت نتائج المراجعة تشير 
إلى وجود شكوك كبيرة فيما 
يتصل بقدرة الكيان على 
الاستمرار كمنشأة لفترة من 
الوقت لا تتجاوز عاماً واحداً 
من تاريخ الميزانية . فإذا وجد 
شكء يجب فى هذه الحالة 
إضافة فقرة تفسيرية عقب 
فقر ةالرأى فى تقرير 
المراجعة 

وقد ساعد أيضاً تعيين لجان 
الشركات ذات الاكتتاب العام 
فى تضييق فجوة التوقعات 
عن طريق تزويد المراجع 
بوسيلة لتسوية المنازعات مع 
الإدارة ولجنة المراجعة هى 
لجنة تابعة لمجلس الإذارة 
تتكون من مديرين خارجيين 
بدرجة رئيسية 5أولا يشغلون 
وظائف إدارية فى الشركة: 
ومن بين واجباتها الأخرئ, 
فإن لجنة المراجعة مسئولة 
عن مراقبة والإشراف على 
نظام الرقابة الداخلية 


ف 


والتحكيم فى الخلافات التى 
تنشأ بين المراجعين والإدارة: 
وتتعلق الخلافات عادة 
بالقياس المحاسبى أو قضايا 
الإفصاح التى يمكن أن ينتج 
عنها رأى مراجعة متحفظ أو 
تغيير المراجعين إذا لم تتم 
وقد تم إدخال تغييرات أيضاً 
فى لواكح 481024 فى 
متحاولة لحعفسن عدد نا 
يسمى بإخفاقات المراجعة, 
ومن اجل تضييق فجوة 
التوقعات. ويجب أن يشترك 
أعضاء 41024 فى برنامج 
لمراقبة الممارسة معتمداً على 
أن يكمل الأعضاء متطلبات 
التعليم المهنى المتواصل 
تتهيه] شتررها عمسن 
واشتراط أن يكون الأشخاص 
المتقدمون لعضوية 41624 
بعد عام ٠٠٠١‏ قد أكملوا .١6‏ 
ساعة من الدراسة الجامعية 
(قبل التخرج) نتيجة أيضاً 
للائحة من لوائح 41024. 
وبالنسبةلمعظم الطلاب 
يترجم ذلك إلى برنامج 
محاسبة مدته ه سئوات. 

أن هذه الجهود المبذولة من 
جسانب 410084 تسلم 
بمخاطرة تزايذ التنظيم 
الخارجى للمهنة إذا ما سمح 


لفسجوة التوقعات بالاتساع 


بدرجة اكبر . وتعنى زيادة 
التنظيم الخارجى حدوث 
تراجع فى السلطات الحاكمة 
لا ث41©2 ويمكن أن يؤدى 
إلى تولى 55 5أو وكالة أخرى 
منشأة بواسطة الكونجرس 
سلطة تنظيمية مطلقة 

بعد هذا الإيضاح لفجوة 
التوقمات نأتى إلى ربط هذا 
الموضوع بمدى تأثير ذلك على 
الاستثمار وعلاقة ذلك 
بالمستثمرين وممارسى مهنة 
المحاسبة والمراجعة . حيث أنه 
توجد مشكلة كبيرة بين 
المستثمرين وممارسى مهنة 
المحاسبة المراجعة تتبلور فى 
مدئ مسؤولية المراجع عن 
اكتشاف التلاعب والأخطاء 
والغش. علاوة على فشل 
الأعمال وفشل المراجعة 
وكذلك خطر المراجعة وفجوة 
التوقعات من الأمور الهامة 
التى تؤثر على هذه العلاقة 
التى تصل فى بعض الأحيان 
إلى حد رفع الددعاوى 
القضائية على المراجغين مما 
يفسد جو الاستثمار وهذا ما 
سنحاول توضيحه بالفقرة 
التالية. 

فجوة التوقعات 


مهما تسمتأجاعع م1 
تواجه مكاتب المحاسبة 
صعوبات من جراء وقوع فشل 
الأعمال وليس فشل المراجعة 
وعلى سبي ال مثال إذا تم 
إعلان إفلاس شركة وثبت 
عجزها عن دفع الديون فمن 
المتتعارف عليه أن يدعى 
مستخدمو القوائم المالية 
بفشل المراجعة وخاصة إذا 
كان أحدث تقرير للمراجع 
يوضح فيه رأيه بعدالة القوائم 
المالية . وحتى إذا حدث فشل 
فى الوحدة الاقتصادية وتم 
فيما بعد التعرف على وجود 
تحريفات بالقوائم المالية 
يمكن أن يدعى المستخدمون 
بإهمال المراجع مع ثبوت 
المتعارف عليها. 

ينشأ هذا الخلاف فى 
الرأى بين المراجبعين 
والملستخدمين كما سبق 
وأوض حنا بسبب ما يطلق 
عليه فجوة التوقعات. حيث 
يرى معظم المراجعين أن أداء 
المراجعين يجب آن يتم فى 
إطار معايير المراجعة المتعارف 
عليها . بينما يرئ العديد من 
ضامن لدقة القوائم المالية, 


فا 


ويرى البعض منهم أن المراجع 
ضامن للسلامة المالية للوحدة 
الاقتصادية محل المراجعة. 
وينتج عادة عن فجوة 
التوقعات رفع قضايا بشكل لا 
مبرر له . 
وعلى ذلك ريما يجب على 
القائمين على شئون المهنة أن 
يعرفوا مستخدمى القوائم 
المالية بدور المراجع والفرق 
بين فشل الأعمال والفشل فى 
المراجعة وخطر ال مراجعة؛ ومن 
الأمور التى يجب على المراجع 
أن يأخذها على محمل الجد 
أن بعض الدعاوى القضائية 
قد ترفع على أمل أن يحصل 
الأفراد الذين لحقت بهم 
خسائر على تعويض من أى 
مصدر بغض النظر عما إذا 
كان هذا ا مدر ارتكب 
أخطاء أم لا . 
ومن هنا نشأت الحاجة 
إلى المعايير المهنية وخصوصا 
مايرتبط منها بمسؤولية 
مراجع الحسابات وهو 
موضوع بذل العناية المهنية 


اللازمة التى تحدد نطاق 


الأداء المهنى لعمل المراجع؛ 
وكذلك يتم من خلالها الحكم 
وتقصيره من عدمه . 


وتتطلب المعايير المهنية عموما 
ضرورة بذل العناية المهنيسة 
المعتادة فى كافة جوانب 
المراجعة: ذلك أن المراجع 
مسئول مهنيا عن أداء عمله 
على نحو جاد وحدر . 

ال مسحت الشاصسى 
التقارير الثاليسة وحصوكصة 
الشسركات وعسلاقشتهسا 
بالشفافية وال«فصاح : 
فى ظل العولمة . يستطيع 
المستثمرون نقل أموالهم 
سريعا إلى مكان آخر عندما 
يفقدون الشقة فى أسواق 
ممعينة. وقد كان من أهم 
الدروس التى تمخضت عن 
الأزمات المالية التى وقعت فى 
التسعينات هو أن العلاقة غير 
الصحيحة بين الحكومة 
وقطاع الأعمال وكذلك عدم 
استقرار بيئة الأعمال قد 
تكون هى العوامل التى تؤدى 
إلى تدفق مبالغ طائلة من 
رؤوس الأموال الخاصة إلى 
الخارج حيث يفقد المستثمر 
الثقة فى ذلك السوق ويساوره 
العديد من الشكوك فينتهى 
الأمر بركود اقتصادى فى 
البلد. 
فإذا نظرنا إلى الأزمات المالية 
التى حلت بأسيا وروسيا 


وأمريكا اللاتينية » نجد أنها 
تنطوى فى جوهرها على ما 
اتسمت به العلاقة بين 
الحكومات وقطاع الأعمال من 
افتقار للشفافية إلى جانب 
إنتشار المحاياة للأصدقاء 
والمحسوبية وممارسات 
الأعمال التى تتسم بعدم 
الإنصاف. 

وبعد الأزمات الاقتصادية 
وغيرها من الحالات التى ذاع 
صيتها فى الولايات المتحدة 
ودول الإتحاد الأوريى فى 
أواخر التسعينيات وبداية 
الألفية الثانية؛ بدأ مفهوم 
الإدارة الرشيدة يحظى 
باهتمام كبير حيث بزغ كجزء 
هام من صناعة القرار 
الاستفمارى ليس فقط 
بالنسبة لمستثمرى المحافظ 
على الأمد القصير بل الأكثر 
أهمية بالنسبة للاستثمارات 
الأجنبية المباشرة على الأمد 
الطويل. 

ماهى حوكمة الشركات ؟ 
يرتكز مفهوم. حوكمة الشركات 
على قيم الشفافية: والمساءلة, 
والمسؤوليةء الإنصاف. وتعرف 
حوكمة الشركات عادة على 
إنهاء التعامل مع المشاكل 
الناشئكة عن الفصل بين الملكية 


زف 


والادارة : ويممعنى أوسعع. 
حوكمة الشركات هى التى 
تضبط توزيع الحقوق 
والمسؤوليات الخاصة بالفئات 
المؤثرة والمتأثرة بعمل الشركة 
وأصحاب المصالح وحاملى 
الأسهم .وال تأكد من أن 
حقوقهم خاضعة للحماية 
ومطبقة عمليا على أرض 
الواقع. : 
وقد يكون تعريف منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية 
لهذا المصطلح هو الوصف 
الأفضل من حيث أنة يركز 
على حماية حقوق المساهمين 
ومعاملتهم بشكل منصف 
وعادلء مع الإقرار بدور 
الفثات المؤثرة والمتأثرة » 
وضمان الإفصاح عن 
المعلومات والشفافية, 
بالإضافة إلى إيضاح 
المسؤوليات المترتبة على 
مجلس المديرين. 

أشمية مفهوم حوكمة 
الشركات : 

يعتبر موضوع حوكمة 
الشركات -0017) 01416م001 
0 هو موضوع الساعة 
الذى يهم كل من البلدان 
المتقدمة والنامية على حد 
سواء وتهتم يه العديد من 
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الدوائر الاقتصادية والمالية 
والقانونية فى جميع أنحاء 
العالم. فمع العولمة وانهيار 
الحواجز التجارية والعوائق 
الخاصة بانتقال الأموال من 
الدول تتزايد أهمية هذا 
المفهوم فى كل بلدان العالم 
على حد سواء ومع تزايد 
الممارسات فى بورصات الدول 
العربية وظهور العديد منها 
بصورة جيدة على الساحة 
العالمية وتزايد أعناد 
الشركات العربية التى يتم 
تداول أسهمها فى البورصات 
العربية والعالمية وجب 
الاهتمام بموضوع حوكمة 
الشركات فى الدول العربية 
حتى تطممن الحفاظ على 
السمعة لمالية والإدارة 
المحاسببية والكفاءة 
الاقتصادية لشركاتها وهو ما 
يؤثر فى نهاية الأمر على 
اقتصادياتها. 
وهناك العصديد من الدول 
العريية قد قامت بخطوات 
جادة بالتعاون مع كشير من 
المؤسسات الدولية لتقييم 
تمزيعاتها الفاسة يجوكمة 
الشركات. 

وحوكمة الشركات هى 
مزيج من الأنظمة الخارجية 


كقوانين الشركات وقوانين 
أسوواق الأوراق الماليية 
والاستثمار والخصخصة 
ومعايير المحاسبة والمراجعة 
وغيرها من الأنظمة ذات 
العلاقة بتحسين الأداء فى 
قطاع الأعمال والأنظمة 
الداخلية التى تتبعها الشركة 
لإدارة وتوجيه أعمالها ومتابعة 
أدائها ولقد شهدت 
الاقتصاديات العربية تطوراً 
خلال السنوات القليلة 
الماضية يتمثل فى تعزيز 
التوجه نحو التخصيص 
وتعتبر برامج الخصخصة 
التى بدأت تظهر فى العبالم 
العربى جزءاً لا يتجزأ من 
الإصلاحات التى تقوم بها 
الحكومات العربية لإعادة 
هيكلة القطاع العام وزيادة 
مساهمة القطاع الخاص 
وذلك يهدف إلى تحسين 
شعالية اقتصادها الوطنى 
وجلب الاستثمارات الخاضة 
وتخفيض الإنفاق الحكومى 
كمنانن إزالة عنوائق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
فى العالم العريى سوف يخلق 
سوقاً تنافسية فى البيئة 
العربية بخحيث يؤدى إلى 
تشجيع المنشآت الوطنية إلى 
تطبيق أفضل الممارسات 
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الإدارية والمالية علاوة على أن 
قنة المتحفهين الدولى فى 
الدخول الى أسواقنا وإقامة 
الشراكة مع الاستثمارات 
الوطنية يعتبر من أبرز 
التتحديات التى تواجه 
مخططى ومنظمى قطاع 
الأعمال ليس فى دولنا فقط 
بل فى جميع دول العالم . 
وتعد وظيفة الإفصاح 
المحاسبى إحدى الوظائف 
الرئيسية للمحاسبة التى يتم 
بموجبها توفير المعلومات 
الهامة والضرورية التى 
من القوائم والتقارير المالية 
وترجع المتطلبات النظامية 
للإفصاح المحاسبى فى كثير 
من الدول العربية الى أنظمة 
الشركات. كما لاقى الإفصاح 
المحاسبى اهتمامات مشاريع 
الهيئات المهنية وأوراق 
الأكاديمية البحشية عالميا 
ومحليا ومازالت كتب النظرية 
المحاسبية تناقش ماهية كفاءة 
وعدالة واكتمال الإقصاح 
المحاسبى وتعمزيز الأداء 
والشفافية والمساءلة 
بالشركات. 
أن تطبيق مفهوم حوكمة 
الشركات فى البيثة العربية 


أصبح مطلبا ضرورياً وذلك 
للمساهمة فى نجاح ونمو 
سوق المال ويما يعود على 
تنمية الاقتصاد الوطنى. ولذا 
فإن دور الجهات الرقابية 
المسئولة عن الشركات 
المساهمة والمؤسسات 
الاقتصادية بكافة أشكالها 
يجب أن يتعدى الالتزام 
بتطبيق مواد أنظمة الشركات 
على الاجراءات التى تقوم بها 
مجالس إدارة الشركات الى 
تقديم توصيات ومقترحات 
من شأنها أن تعمل على توفير 
الآلية التى تضمن سير عمل 
الشركات على وجه أفضل 
ولاشك أن توفير هذه القواعد 
يجب أن يتم من قبل عدد من 
الجهات الرسمية وجهات 
القطاع الخاص كالفرف 
التجارية ومن شأن تلك 
القواعد أن تعمل على تعزيز 
موضوعية رقابة إدارات 
الشركات المساهمة علاوة 
على أن إنشاء وتأسيس 
هيئات وطنية على مستوى 
العالم العريى تكون مسئولة 
الشركات أصبح متطليا 
ضرورياً. وذلك للمساهمة فى 
تدعيم الثقة فى الشركات 
والمؤسسات من خلال تبنى 


المبادىء والقواعد الدولية 
الخاصة بأفضل الممارسات 
لضمان الوصول لحسن الأداء 
الإدارى والمالى فى الشركات 
علاوة على تعزيز مبداً 
الشفافية والمساءلة اللازمين 
لضمان حماية حقوق 
المساهمين. 

وباختصار فإن قوة حوكمة 
الشركات تتطلب إيجاد 
التتفاعل بين الأنظمة 
الخارجية والداخلية أى بين 
متطلبات نظام الشركات 
والمعايير المهنية الصادرة من 
جهة وبين مجالس إدارات 
الشتركات ولجان المراجعة من 
جهة أخرى كما يجب أن تقوم 
الشركة بتوفير الشفافية 
والإفصاح وتزويد المستثمرين 
والجمهور بكافة المعلومات 
الضرورية التى يحتاجها 
المستثمر فى اتخاذ قراره 
الأستثمارى. 

* ولاشك أن الهدف 
الأساسى من الإقصاح 
والشفافية هو التأكد من 
توافر المعلومات المالية وغير 
المالية. ( الإفصاح الفورى عن 
الأحداث الجوهرية التى تؤثر 
على المركز المالى للشركة:) 
لكافة المتعاملين فى السوق 
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فى وقت واحد وبالشكل الذى 
يساهم فى اتخاذ قرارات 
الامنش تانوكمل ينا 
الإقص.اح بشكل عسام عن 
المعلومات المرتيطة بالقسواكم 
المالية وأداء الشركة وهيكل 
الملكية وذقاً لمعايير المحاسية 
والمراجعة الدونية أو المحلية 
المطبقة. 
التقارير المالية وأهمينها 
ودورا«فصاح فيها : 
لا تتضمن التقارير المالية 
القوائم المالية فقط فالقوائم 
المالية تمثل الجزء المحورى 
للتقارير المالية وتمثل أيضا 
الؤسائل الآأساسية لتوصيل 
المعلومات المجاسيية للأطراف 
الخارجية. 

م 5 
الأساسية وهي: - 
-١‏ قائمة المركز المالى. 
؟ - قائمة الدخل. 
" - قائمة التدفقات النقدية. 
- قائمة التغير فى حقوق 
الملكية. 2 
الإيضاحات المتممة. 
والتقاريرالمالية للمنشأة قد 
تشمل مععلومات مالية 
ومعلومات غير مالية ونشبرات 
أو تقارير مجلس الإدارة 
والتنبؤات المالية ووصف 


ااام ةلال ا اا ا اللي ا ل 0 


للخطط والتوقعات. 

يعتمد الكثيرون عند اتخاذ 
قراراتهم الاقتصادية على 
علاقاتهم بالمنشآت ومعرفتهم 
بها ومن ثم فإنهم يركزون 
اهتماماتهم نحو المعلومات 
المقنمة من خلال التفغارير 
المالية ويستخدم معلومات 
التقارير المالية أطراف عديدة 
تشمل كلا من الملاك 
والقفرضين والموردين 
والمسمتفميرين:والعتملم 
والمحللين الاقتصاديين 
والسماسرة والضرائب 
والهميئات التنظيمية 
والمشرعين والصحافة المالية 
ووكالات التقارير والنقابات 
والتجمعات التجارية. 

وتنتج أهداف التقارير المالية 
أساساً من الاختياجات 
المعلوماتية من جانب 
المستخدمين الخارجيين الذى 
المعلومات المالية التى 
يحتاجونها عن المنشأة ومن ثم 
لا يتوافقر لديهم سوى 
استخدام المعلومات المقدمة 
أهداف التقاريرال مالية : 

-١‏ تقديم المعلومات المفيدة 
فى اتخاذ قرارات الأعمال 


والقرارات الاقتصادية. 
؟ - تقديم المعلومات التى 
تساعد فى الاستخدام الكفء 
للموارد والمساعدة فى تقييم 
العوائد والمخاطر المتعلقة 
بالاستثمار والفرص المتاحة. 
ان تسباعمد فس الازتقتياء 
بالأداء الكفء لرأس المال 
والمصادر الأخرى. 

؛غ- تساعد فى خلق بيئة 
مناسبة لقرارات تكوين رأس 
المال. 

ولذلك فإن دور التقارير 
المالية يتطلب تقديم معلومات 
عادلة ومحايدة وغير متحيزة 
( الإفصاح والشفافية). 
طبيعة الإفصاح فى 
التقاريرا مالية وأهميته : 
يعنى الإقفصاح ضمنيا إعلام 
متخنى القرارات بالمعلؤمات 
الهامة بهدف ترشيد عملية 
اتخاذ القرارات والاستفادة 
من استخدام الموارد بكفاءة 
وفعالية. 

ويختص الإفصاح بالمعلومات 
سواء تلك التى فى القوائم 
ذاتها أو فى الأساليب المكملة 
الأخرى لتقديم. المعلومات 
المالية. 

ويعد الإفصاح عموماً فى 
إععداد التقارير المالية عن 


إن 


المعلومات الضرورية الثى 
تكفل الأداء الأمثل لأسواق 
راس المال الكفم ويتسعين 
الإفصح عن المعلومات إذا 
كان من شأن إغفالها تشويه 
مغزى ما تقدمه للمستفيدين 
والمستخدمين للتقارير المالية. 

والإقفص ح يعنى عرض 
للمعلومات الهامة للطوائف 
الشتفمييزة كالمش دري 
والدائنين وغيرهم بطريقة 
تسمح بالتنبوء بمقدرة المنشأة 
على تحقيق أرباح فى 
الممستقبل وقدرته على سداد 
التزامات . 

والإقصاح له منفعة نسبية 
لدى المستثمزين الدائئين وله 
أيضا منفعة نسبية للطوائف 
الأخرى المستفيدة من التقارير 
المالية مثل العاملين والعملاء 
والجمهور العام. 

ولاشك أن هناك اتفاقا على 
متستكوى الفكر المحناسسبى 
والاقتتصادى حول ضرورة 
وأهمية الإقصاح وعلى 
الطريقة التى تتلاءعم مع كمية 
المعلومات وأهميتها حيث 
تقتضى متطلبات الإفصاح 
العامة إلى ضرورة اشتمال 
التقارير المالية لمجموعة من 
القوائم المالية يتم إعدادها 


اا ا ااا ااا الل الل ل لل مهنا 


فى ضوء مبادىء محاسبية 
متعارف عليها. 

وقد تم اقترح ثلاثةه 
اصطلاحات للإفصاح وهى :- 

أ. الإفصاح الكافى : 

يفترض أدنى مقدار من 
الإفصاح حتى يتوافق مع 
هدف جعل القوائم المالية غير 
مضللة. 

ب. الإفصاح العادل : 

يحتوى على هدف أخلاقى 
بتطبيق معاملة متساوية 
لجميع القراء المحتملين 
للقواكم. 

ج. الإفصاح الكامل : 

يعنى عرض معلومات زائدة 
ومن ثم فانه قد يكون غير 
مسلائم حيث أن المعلومات 
الكشيرة قد تكون ضارة لان 
عرض التفاصيل غير الهامة 
قد يخفى المعلومات الجوهرية 
ويجعل التقارير المالية صعبة 
التقسين. 

ولا توجد اختلافات جوهرية 
بين هذه المفناهيم اذا ما 
استخدمت فى إطارها 
الصحيح حيث أن الهندف 
الحقيقى يتمثل فى إمداد 
مستبخدمى القوائم المالية 
بالمعلومات الجوهرية الملائمة 
لمساعدتهم فى اتخاذ قراراتهم 
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بأفضل طريقة ممكنة مع 
مراعة الموازنة بين المنافع 
والتكاليف. 
فالإفصاح المعاصر يهدف إلى 
تقديم معلومات تفيد فى 
أغراض اتخاة القرارات 
الاستثمارية. 

الملبحث السادس 

خلاصة البحث 
لقد شهد الغالم خلال العقود 
الماضية زيادة هائلة فى 
تدفقات رؤوس الأموال 
العالمية .وتعزى هذه الزيادة أو 
الطفرة فى جزء كبير منها 
إلى حقيقة مفادها أن العديد 
من البلدان أصبحت تدرك 
أهمية اجتذاب رؤوس الأموال 
وخخصوصا رأس المال الأجنبى 
وفائدته للدول التى يستقر 
فيهاءمع تزايد عدد دول 
العالم النامى التى أصبحت 
أكشر انفتاحا على الاستثمار 
الأجنبى: لم يعد السؤال المهم 
هو السماح أو عدم السماح 
لرأس المال الأجنبى بالدخول 
إلى البلد وإنما كيف يمكن لنا 
أن نجتذب رأس المال هذا . 
ومما تقدم إيضاحه بالبحث 
نخلص إلى مجموعة من 
التتوصيات نقسمها إلى 
مجموعتين المجموعة الأولى 


وتخص المجتمع والدولة 
وخصوصا الستثتمسرين 
والمجموعة الثانية من 
التوصيات للمهنيين وللمهتمين 
بالمهنة والسثكولين عنها 
وخصوصا ممارسى مهنة 
المحاسية والمراجمة. 
المجمسوعسة الأولى من 
التوصيات الى تخص 
المجتمع والدولة وخصوصا 
المستثمرين 0 

١‏ نستخلص من حقيقة 
ارتفاع نسبة الاستثمار 
الأجنبى بين الدول المتقدمة 
أكثر مماهى بين الدول 
النامية أن ثمة عوامل أخرى 
غير الحوافز- تسهم فى 
اتخاذ الشركات المتعددة 
لجنسيات لقراراتها فى هذا 
المجال . فالمستثمرون يركزون 
فى المقدام الأول على العوامل 
التى تضمن لهم مناخ عمل 
عادل وصحى ناهيك عن 
لاستقرار السياسى ومدى 
لشفافية والإفصاح وحوكمة 
الشركات فى هذه الدول 
لمستثمر فيها والقابلية لتوقع 
لتطورات المستقبلية؛ . ومن 
هذه العوامل : 

النفاذ إلى الأسواق. 

- قوانين وأنظمة العمل والعمال. 
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حماية حقوق الملكية الفكرية 
والمادية. 2 


فعا مشاركة الحكومة هن 


الاقتصاد. 
- البنية التحتية. 
- سياسات التجارة. 
الإطارالذى يحكم 

الاقتصاد الكلى . 
- مدى الإفصاح والشفافية . 
حوكمة الشركات. 
"يجب على البلدان 
الحريصة على النمو واجتذاب 
الاستثثمارات أن تحرص على 
إنشاء بيئة صحية وصواتية 
للأعفال لكى تنجح فى جذب 
الاستثمارات.لأنه لا يعد 
تحقبيق النمو الأقتتصادى 
وتحسين مستويات المعيشة 
بالمهام السهلة على حكومات 
الدول النامية والدول ضى 
مرحلة التحؤل الأقتصادى. 
كما أن تحقيق تلك المهام دون 
ضمان استثمار أجنبى مستقر 
يشكل تحديا أعظم. 
"وف ىالواقع. لابد 
للحكومات الساعية إلى 
استقطاب رأس المال الأجنبى 
من أن تعطى الأولوية لإنشاء 
البيكات السليمة البعيدة عن 
التفرقة والتمييز فى مجال 
الأعمال وخلق مناخ جيد 


للشفافية والإفصاح وتطبيق 
اسوك مضة من أجل زنادة 
الشفافية والافصاح. 

؛ - يجب على الدول محاولة 
الاستفادة من المزايا التى 
يحملها الاستثمار والمستثمرين 
»وخصوصا المستثمرين 
الأجاتب. حيث أنه من 
المحتمل أن تكون المزايا التى 
يحملها المستثمرون الأجانب 
إلى الدول المضيفة لهم ؛ وإن 
كانت غير مضمونة : مجدية 
من حيث أنها تساعد الدول 
النامية على مواجهة التحدى 
المائنأماقهاء 0لا وهو 
الانذماج فى الاقتصاد العالمى 
المنافس: 

وقشتمل المزايا الرئيسية 
المحتملة فى هذا المجال على: 

١‏ - نقل التكنولوجيا والنفاذ 
إلى الأسواق. 

؟ - خلق فرص عمل. 


8د إتشتخناض الأسعنتان” 


؛ ‏ تنمية الصادرات. 

مما تقدم تتضح المزايا التى 
تعود على الدول من تحرير 
اقتصادها وانفتاحها على 
الاستثمار الأجنبى والقيام 
بتخفنيض الحدود المفروضة 
على:ملكية رأس امال الأجنبى 
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فى معظم صناعاتها » وإرساء 
آليات تنظيمية للأعمال تتسم 
بالشفافية والكفاءة ؛ وكذلك 
وضع نظام تشريعى يتسم 
بالشفافية ويما يضمن حماية 
حقوق الملكية وتطبيقها 
بفاعلية. وكذلك التركيز على 
جذب استثمارات موجهه 
للتصدير والتى لا تشكل 
خطرا على إنتاج المصانع 
المحلية التى تفى باحتياجات 
السوق المحلية . 

ه- وأفضل وسائل لاجتذاب 
الاستشمارات ولضمان إنتاجية 
ملائمة لذلك الاستثمار هى 
ضمان تأهيل السكان المحليين 
بمستويات تعليم ملائمة؛ وكذا 
ضمان سلامة السياساتٌ 
الاقتتصادية على المستوى 
الكلى؛ وتوفير نظام عادل 
وفعال .يحتكم إلى حوكمة 
الشركات ويتصف بالشفافية 
والنزاهة والمساءلة وجودة 
الإفصاح عن البيانات المالية 
عن طريق جودة المعايير 
المخاسبيّة وكذلك معايير 
الراجمة وتمابير إصداد 
التقارير المالية . 

ومما تقدم نرئ مذى ارتباط 
الشفافية والإفصاح بمعايير 
المخاسبة والمراجعة وتاكيرهنا 


على مناخ الاستشمار هذا 
ونقول فى الختام أن تلك 
الوسائل التى ينبغى أن تسعى 
الحكومات لإيجادها بهدف 
تأكيد أداء الاقتصاد بصفة 
عامة عند مستوى مرتفع . 
المجموعبة الثانية من 
التوصيات للمهنيين وللمهتمين 
بالمهنة واللمسكولين عنها 
وخصوصا ممارسى مبهنة 
المحاسبة والمراجعة: 

يجب على ال مراجع عند 
تنفيذه لمهنتة الفنية بما لها 
من تأثيرعلى المستثمرين 
واضحاب القرار واثمكاين 
ذلك على مدى مستوى 
الشفافية والافصاح فى 
التقارير المالية. أن يعمل 


طبقا للوائح والمعايير المهنية,' 


وان يتصرف بوعى؛ ويجب ‏ أن 
يكون دائم الصدق والمقدرة 
على تبرير تصرفه تبريرا 
موضبوعيا وفى سبيل ذلك 
ينبغى على ممارس مهنة 
المحاسبة والمراجعة : 

-١‏ أن يقيم مقدرته على 


القيام بمهمة المراجعة قبل- 


قبولها . 

الالتزام بالمعايير المهنية 
الصادرة عن الهنيئكات 
المسئولة عن المهنة وان 


يعمل على اختيار ما 
ينطبق منها على كل حالة 
مراجعة يقوم بمراجعتها. 
؟ - أن يبين أن ما حجصل 


عليه من معلومات حصل | 


عليه بنفسه أو انه اعتمد 
على جهة أخرى فى سبيل 
ذلك. 

4 - أن يبلغ عن أى تصرف 
تقوم به الإدارة يضر 
'بمصلحة المنشأة التى 
يراجعهاء وعن مدى 
الشفافية فى التقارير 

١‏ المعروضة غلية ٠‏ ويتم 
الإبلاغ لأصحاب الشأن 
حالا إذا كان الأمر 
يستدعى العجلة؛ أو يشير 
فى تقريره فى حالة 
الاقتناع بعدم الاستعجال. 

- أن يبنى تقريره ورأيه على 
حقائق فنية فعمله فنى 
يعتمد على الدليل ولا 
يجب أن يكون للعاطفة 
فيه اثر. 

؟ - أن يشرف على مساعديه 
إشرافا يمكنه من أداء 
أعمالهم حسب ما خطط 


لها. : 
أن لا يتساهل فى تأدية 
عمله والإشراف على 


مساعديه وألا اعتبر 
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6 ..أن لا يجعل الؤقت حائلا 
دون أداء عمله كمأ ينبفغى: 
فعندما يرى أن الوقت لا 
يمكنه من إنجاز المهمة 
فعليه أن يبلغ عميله 
بذلك. 

4- التعليم المهنى المستمر 
وعلى المراجع أن يستمر 
فى الإطلاع ومتابعة كل ما 
يصندر عن الجنهات 
المنظمة لمهنة المحاسبة 
والمراجعة والجهات ذات 
العلاقة, إذا لم يقم بذلك 
فيعئتبرفدآخل 
بالتزاماته. ' 

- تدريب العاملين الفنيين 
بالمكتب وهو استثمار فيما 
يدر عائد كبير يساعن 
على بذل العناية المهنية 
المطلوبة . 

١‏ - توفير المراجع العملية 
لأعضاء المكتب حتى 
يرتقى بااللستوى المهنى 
لمساعديه ختى يتمكنوا 
من النهوض بمسئوليتهم 
وبالتالى بذل العناية 
المهنية الواجبة بالشكل 
المطلوب لأداء المهنة:. 

وختاما أرجو أن أكون قد 

وفقت فى إلقاء الضوء على 
مدى ارتباط الشفافية 


الجنطات الخصعيرة بين الحلؤو الحقيقة 
رؤية متأنية لقرار وزير المالية رقم 4١5‏ لسنة ٠٠١9‏ 


فهمى محمد شوشان 


اقمققية 


بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضرييد 


للمنشآت الصغيرة 


دراسات عليا فى الضرائب ‏ كلية التجارة ‏ جامعة الاسكندرية 


منذ صدور القانون 9١‏ لسنة. 


منذ أريع سنوات مضت 
والذى نصت المادة ١١١‏ منه 
على ما يلى ( يصدر بقواعد 
وأسس المحاسبة الضريبية 
وإجراءات تحصيل الضريبة 
على أرياح المنشآت الصغيرة 
هقرر من الوزير ويما لا 
يتعارض مع أحكام قانون 
تنمية المنشآت الصغيرة 
الصادر بالقانون رقم ١4١‏ 
لسنة ٠٠١4‏ وذلك بما يتفق 
مع طبيعتها وييسر أسلوب 
عسمافلاتينا الخسريبية) 
أصدرت وزارة المالية قواعد 
وأسس المحاسبة الضريبية 
للمنشآت الصغفيرة بقرار 
لوزير المالية رقم 4١غ‏ لسنة 
8 متضننا حصيلة 
مشساورات ومداولات 
واجتماعات بين خبراء وزارة 
المالية ومصلحة الضرائب 
الصرية وبحضور ممشلى 
تنظيمات الأعمال ممثلة فى 
رئيس اتحاد الصناعهات 


المصرية ورئيس الاتحاد العام 
للغرف التجارية لإصدار تلك 
القواعد التى ينتظرها الجميع 
من أصحاب المنشآت الصغيرة 
والذين حلموا بأن تكون تلك 
القواعد مبسطة ومجزية لهم 
على طول الخط من إقرار 
ضريبة قطعية توافق 
أنشطتهم المختلفة ولكن جاءت 
الحقيقة متمثلة فى قرار وزير 
المالية رقم ١5‏ لسنة ٠٠١5‏ 
بتقسيمهم إلى ثلاث فئات 
وإلزامهم بشقافة إصدار 
الفواتير وأن هذا الإلزام لا 
رجعة فيهلما له من مردود 
متميز وجيد لضمان انتظام 
المجتمع الضريبى وحفاية 
لحقوق المستهلك النهائى 
للسلع والخدمات ٠.‏ ' 

وقد بينت المصلحة فى 
تفسيراتها وتوضيحاتها على 
لسان مسنكثوليها أنه لا 
استهداف للحصيلة من خلال 
تلك القواعد إنما هناك 


ان 


مساعدة فى انتظام المجتمع 
الضريبى وتحقيق العدالة 
الضريبية بين أفراده وضمان 
أن كل من خقق أرياحاً عليه 
التزام وهو دفع الضرائب 
المستحقة على تلك الأرباح . 
هذا ويسرى العمل بالقرار 
اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ 
نشره بالوقائع الرسمية وعلى 
الممول الذى تتوافر فى 
منشاأته شروط المنشآت 
الصغيرة ويرغب فى المحاسبة 
الصسريبيئة وففا لتتوافلد 
محاسبتها عليه أن يتقدم 
بطلب إلى المأمورية المختصة 
قبل السنة التى يزغب فى 
تطبيق أحكام القرار المذكور 
عليها وذلك على النموذج المعد 
لهذا الفرض وذلك فيمًا عذا 
المنشآت من الفكة . 

(1) فهذه المنشآت لا إلزام 
عليها بتقديم الطلب . 

وقد تم الأستثناء من المبدأ 
إلعسابقلمن يرغب في 


الاستفادة من القرار لعام 

فعليه تقديم الطلب 

خلال شهرين من تاريخ نشره 

بالوقائع المصرية . 

هذا وقد فسرالقرار؛١4‏ 

لسنة ٠٠١9‏ تعريف المنشأة 

الصغيرة كما يلى :- 

( هى كل شخص اعتبارى أو 

منشأة فردية تمارس نشاطا 

اقتصادياً إنتاجياً أو خدمياً أو 

تجارياً لا يجاوز رأس مالها 

المدفوع عن مليون جنيه ولا 

يزيد عدد العاملين فيها على 

خمسين عاملاً ). 

هذا وقد أوضحت المادة 

الشالثة من قرار وزير المالية 

رقم 414 لسنة ٠٠١5‏ المنشآت 

التى لا تعد من المنشآت 

الصفيرة كما يلى :- 

١‏ المنشآت الدائمة طبقاً 
لحكم المادة ؛ من قانون 
١١‏ لسنة 5٠١6‏ . 

 "‏ المنشآت والأنشطة المهنية 
( المهن الحرة وغير 
التجارية ) 

 "‏ الأشخاص والمنشآت غير 
المقيمة . 

- وكلاء الشركات الأجنبية 

وفروعها. 

الهيئات العامة وغيرها 
من الأشخاص الاعتبارية 


الجتافيية والعترق ناه 
الحكومتيمة التى تمارمن 
تتتداظ مها ضع 
للضريبة على الدخل 
والمنشآت التى لا تهدف 
إلى الريح . 

5 المنشأة التى تمتلك حصة 
سواء بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة فى أحد 
المشروعات أو الكيانات 
التى لا تسرى عليها 
أحكام هذا القرار . 

وجاءت المادة الثانية من 

القرار المذكور تقسم المنشآت 


0 


الصغيرة إلى ثلاث فئات طبقاً 
لايل عن 


تقسيم المنشآت الصفيرة 

طبقا لقرار وزير المالية رقم 

. 5١١9 لسنة‎ 5 

فئة (أ) وتشمل : 

كل منشأة صغيرة : 

"ا لا يزيد رأسمالها المستثمر 

لا يزيد رقم أعمالها 
السنوى على مائثتين 
وخمسين ألف جنيه . 

* لا يتجاوز صافى ريحها 
السنوى وفقا لأخر ربط 
ضريبى نهائى مبلغ عشرين 
ألف جنيه . 
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يشترط فيمن ينضم إليها 
من المنشآت أن تجتمع فيها 
حدود المعايير الثلاث 
السابقة فى آن واحد . 

#ا غير ملزمة بتقديم طلب 
للمأمورية المختصة 
لمحاسبتها طبقاً للقرار 
الخاص بالمنشآت الصغيرة 
على النموذج المعد لهذا 
الغرض . 

فئة (ب) وتشمل : 

كل منشأة صغيرة : 

# يزيد رأسمالها المستثمر 
على مبلغ خمسين ألف 
جنيه ولا يتجاوز مائتين 
وخمسين ألف جنيه . 

# أو يزيد رقم أعمالها 
السنوى على مبلغ مائتين 
وخمسين ألف جنيه ولا 
يتجاوز مبلغ مليون جنيه . 

ا أو يزيد صافى ربحها وفقاً 
لأخر ربط ضريبى نهبائى 
على مبلغ عشرين ألف 
جنيه ولا يتجاوز مائة ألف 

لا محاسبتها ضريبياً تكون 
بناء على طلب تقدمه إلى 
مأمورية الضرائب 
المختصة على النموذج المعد 
لهذا الفرض قبل بداية 
السنة التى ترغب ضى 
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تطبيق هذا القرار غليها 

8 يعتبر توافر أحد المعايير 
الشلاثة سبباً فى إدراج 
المنشآت لتلك الفكة . 

فئة (ج) وتشمل : 

كل منشأة صغيرة : 

ا يزيد رأسمالها المستثمر 
على مبلغ مائتين وخمسين 
ألف جنيه .. 

أو يتسجاوز رقم أعمالها 
السنوى على مبلغ مليون 

ا أو يزيد صافى ربحها وفقاً 
لأخر ربط ضريبى نهائى 
على مبلغ مائة ألف جنيه. 

#ا محاسبتها ضريبياً تكون 
بناء على طلب تقدمه إلى 
نامورية المسراكت 
المختصة على النموذج المعد 
لهذا الغسرض قبل بداية 
السنة التى ترغب فى 
تطبيق هذا القرار عليها . 

يعتبر توافر أحد المعايير 
الشلاثة سيباً فى إدراج 
المنشآة لتلك الفئة . 

القسواعد والأساس 
المحصاسبية بالتسبة 

للغبّات الثلاث ( أ ب»ج ) 

من المنشآت الصغيرة 

»'-الأش خ اص المرتبطة 


المنصوص عليها فى المادة ١‏ 

من قانون ١١‏ . 

أولاً : القواعد والأسس 

المحاسبية بالتسيبة 
للفئة )١(‏ : 

تنقسم المنشآت الصغيرة للفئكة 

(1) إلى قسمين : 

القسم الأول : منشآت صغيرة 

فردية : 

يحدد صافى ريحها طبقاً 
للتعليمات التنفيذية 
للفحص الصادرة من 
متصضلسنة المنسراكب 
المصرية. 

* لا تلتزم بإمساك دفاتر 
وسجلات محاسبية . 

© تلتزم بإصدار فواتير 
مقابل ما تؤديه من أعمال 
وخدمات ومبيعات سلع . 

#ا تقدم إقرارها الضريبى 
على نموذج رقم ١/‏ 
إقرارات ( غير المؤيدة 
بحسابات) وذلك دون 
الإخلال بحق هذه الفئة 
فى إمساك دفاتر 
وسجلات يتم المحاسبة 


استناداً عليها . 
القسم الثانى : منشآت صغيرة 
تتخذ شكلاً اعتبارياً : 


تلتزم بإمساك دفتر واحد 


إذذا 


للإيرادات والنفقات عبارة 
عن (أجندة) يتم تحديد 
الأرباح من خلالها . 

© على المنشأة الاحتفاظ 
بالممستنددات المؤيدة 
لإيراداتها ونفقاتها . 

© تقدم إقرارها الضريبى 
على نموذج رقم م5 
إقرارات حسب طبيعة 
وظروف كل نشاط . 

ثانياً :القواعد والأسس 
المحاسبية بالنسبة 
للفئة (ب) : 

تتبع هذه المنشآت عند 
إعداد قوائمها المالية 
الأساس النقدى . 

* تلتزم بإمساك دفاتر 
وسجلات مبسطة وعليها 
الاحتفاظ بالمستندات 
المؤيدة لإيراداتهببا 
ونفقاتهات . 

تقدم هذه المنشآت الواقعة 
فى الفئة (ب) إقرارها 
الضريبى على أى من 
النموذجين (/7؟) و (58) 
إقرارات بحسب الأحوال . 

ثالثاً : القواعد والأسس 
المحاسبية للمنشآت 
الصغيرة التى تندرج 
ضمن الفئة (ج) : 

#ا يتحدد ضافى زيحها على 
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أساس قائمة الدخل المعدة 
وفقَاً معايير المحاشبة 
المفترية.: 

© تلتزم هذه المنشآت 
بإمساك دفاتر وسجلات 
وفقاً لطبيعة النشاط الذى 
تمارسه . 

. عليها الاحتفاظ بالمستندات 
المؤدية لإيراداتها ونفقاتها . 

يتحدد وعاء الضريبة 
بتطبيق قانون 1١‏ لسنة 
0 على صافى الربح 
الذى تحققه المنشأة . 

تقدم إقرارها الضريبى 
على أى من النموذجين 
(0؟) و(18) إقرارات 
بحسب الأحوال ٠‏ 

بعد ذلك تطرق القرار 

إلى بعض التيسيرات 

والمزايا عند التطبيق 


الكثشأت ومنها :- 

#. عند تعذر الحصول على 
مستندات تؤيد اعتماد 
النفقنات الفعلية للمنشأة 
الضغيرة عليهنا أن تطلب 
من مأمسورية الضزاكب 


المختضة تعيين مندوب لها , 
لدئ المنشنآت بلا 'منتعابل : 
-لحضر وتسجيل ومتابعة ' 
.نفقناتهأ غير المؤيدة 


مستندياً . 

عندما ينحصر تغامل 
المنشقأة الصفيرة فى 
التعامل على الاتجار فى 
سلع مسعرة تسعيراً جبرياً 
أو ضمن أنشطتها سلع 
خاضعة للتسعير الجبرى 
يكون تحديد أرباح تلك 
المنشآت من خلال حصر 
فواتير الشراء وتحديد 
الزيح على أساس هنامش 
الريح المحدد لهذه السلع 
وفقاً للتسعير الجبرى 
يشترط احتفاظ هذه 
المنشآت بالمستندات المؤيدة 
لمشترياتها من السلع , 
المسعرة جبرياً (المادة 
السابعة من قرار 4١45‏ 
لسنة 7٠١05‏ لوزير المالية). 


تستثنى المنشآت” الصغيرة 


المنصوص عليها فى الفئة 
(1) (ب) من تطلبسسنيق : 
معايير المحاسبة المضرية 
عنن إعداد قوائمها المالية 
دون الإخلال بعقها فى , 
ذلك كما تستشى من'! 


'كطبنيق أحكام تطننديد || . 
صافى الريح الضبريثق , 
.وفقا لحكم المادة (1؟) من 


٠٠١0 لسنة‎ 9١ :.:إقبانون‎ 


عقود طويئة الأجل بتحهيث 
يتم تحذيب صافى ريد ه 
على اسان الم كخاضات 
فى كل سنة نعلي حبسدم 
وعلى أن يتم تسسوية ربح 
العقد فى نهاية الفترة 
الضريبية التى انتهى فيها 
تنفيذه على أساس إيزاداته 
الففلية محتضوماً متها 
التكاليف الفعلية بعد 
استتزال هنا سيق تق.ديره 
من أزباح.بشرطل الاحتفاظ 
بائئلس. تندات المؤيدة 
للإيرادات وبالمضروفات 
(المادة الثببامنة مين قبرار 
وز المالية رقم 414 لسينة 


,) 0 


المتشسآت التئ!يتكم 
محاسبتها وفقنا.لأحكام 
هذا القرار.يطبق عليها 
نظام الففحضن بالعينة ؤفقاً 
لحكم المادة 54 من:قانون 
أكلستنة بود 7 , 

فى حالة ثبوت تهرب 
الممول من آلتاء التاريبة 


]1 تقادمة عليه باتحا ل 
إخئدئ طؤق الكُنهترب 


انصئوطن غليها' فى المادة 
٠"‏ امن قنانون 53 تسنة 


: ان تظبق عاليه“الققوبات 


المترزة قانوناً +7 


المنشآت الصغيرة التى 
يسرى عليها هذا القرار 
أداء مبلغ تحت حساب 
الضريبة المستحقة عليها 
عن الفترة الضريبية وذلك 
بواقع 1٠١‏ من آخر ضريبة 
أقرت بها أو من الضريبة 
التى تقدرها إذا كان لم 
يسبق لها تقديم إقرار 
ضريبى أو كان الإقرار 
الضريبى الذى تقدمت به 
عن الفترة السابقة على 
تقديم الطلب يتضنمن 
خسارة ويتم سداد تلك 
النسبة على ثلاث دفعات 
متساوية فى مواعيد لا 
تتجاوز الثلاثين من يونيو 
وسبتمبروالحادى 
والثلاثين من ديسمبر من 
كل عام ويتم تسوية المبالغ 
المدفوعة تطبيقاً لهذه المادة 
عند تقديم الإقرار 
الضريبى وفى حالة اتباع 
المنشأة لهذا النظام لا 
تسرى عليها أحكام الخصم 
تحت حجساب الضريبة 
بشرط. وجود سجل منتظم 
يشبت أداء المبالغ الريبع 
سنوية المشار إليها كما يتم 
احتساب عائد على هذه 
الدضعات لصائح الممول 


ويتم تسشبرية المبالخ ٠‏ 


الملدفوعة عند تقديم 
الإقرار الضريبى (المادة 
العاشرة من قرار وزير 
المالية رقم 4١54‏ لسنة 
0 

المنشآت التى تندرج ضمن 
الفئتين (ب ج ) التى لم 
تحتقدم بالطلب إلى 
المأموريةالمختصة 
بخصصص تطبيق هذا 
القرار عليها وكذا المنشآت 
التى تقدمت بالطلب 
وا منشآت المندرجة تحت 
الفئة (أ) ولم تتقدم 
بالإقرار الضريبى خلال 
المومد المقرر قانوناً يتم 
محاسبتهم بطريق التقدير 
وفقا لحكمالمادة 4١‏ من 
قائون 9١‏ لسنة 7٠١60‏ 
وذلك من خلال تحديد 
الإيرادات وفقاً للبيانات 
المتاحة للمصلحة دون 
الإخلال باعتمادات 


. النفقات من واقع الفواتير 


والمستندات المؤيدة لها 


. (المادة ١١‏ من قراز وزير 


المالية 2١4‏ لسنة 5١٠٠؟)‏ 
هذا وقد بين القرار فى 
مرفق خاص القواعد 
والأسس المحاسبية التى 
يتعين على ا منشآت 
5 


الصغيرة التى تندرج ضمن 
الفئة (ب) إعداد حساباتها 
وفقاً للقواعد المحاسبية 
والمجموعة الدفترية التى 
يتعين إمساكها . 

: القواعد المحاسبية‎ ١ 

# يتم إعداد حسابات 
هذه الفئة فى ضوء 
القواعد والفبروض 
المحاسبية الآنية : 

* فرض استمرار المنشآت . 

* فرض التكلفة التاريخية . 

# مبدأً الأساس النقدى وهو 
اعتبار كل نفقة تصرف فى 
سنة تتقديمالإهقرار 
مصروف يخصم وكل مبلغ 
يحصل بعد إيرادا ويتحدد 
الوماء الضريبى بخصم 
المصروفات من الإيرادات 
وبناء على ذلك لا ييسجل 
أى مصروف أو إيراد 
أ وتحمصيلة مالا قطبق 
أحكام قانون الضبرائب فى 
شأن إهلاك الأصول 
ويستعاش عبها بخصم 
قيمةالأصل كاملاً من 
الوعاء فى سنة الشراء مما 
قد يترتب عليه . أما أن 
المنشأة لا تسدد ضريبة 
عن تلك السنة التى تم 


فيها الشراء للأصل أو يتم 
تحويل الوا إلى خسارة 
ترحل وفقاً للقانون لمدة 
خمس سنوات قادمة مما 
يجعل المنشأة (ب) فى هذه 
الجالة:تخصل على إعنفاء 
محاسبى بموجب قواعد 
محاسبة المنشآت الصغيرة 
يفوق الإعفاء الذى يمنحه 
قانون الضرائب التى 
تحصل على قفرض من 
الصندوق الاجتماعى 
'" المجموعة الدفترية : 
دفتريومى ذو خانات 
دفاتر مساعدة تستلزمها 
طبيعة النشاط . 
ألزم القرار مأمورية 
الضرائب الملختصة 
بإمساك سجل تقيد فيه 
المنشآت الصفيرة التى 
تتقدم بالطلب الخاص 
بتطبيق أحكام القرار 4١4‏ 
لسنة ٠٠١5‏ عليها مدونا 
فى هذا السجل البيانات 
الآتية : 
إسم المنشأة ‏ كيانها القانونى 
- العنوان ‏ نوع النشاط- 
أسماء الشركاء أو أصخاب 
الملكية وعناوينهم والرقم 


القومى لكل منهم ونسبة 

ملكيته ‏ قيمة الأصول 

والأموال المستخدمة بالمنشأة . 

# وتتولى وحدة خدمة 
الممولين بكل مأمورية 
تقديم خدمات التوعية 
والمساعدة اللازمة لتسجيل 
المنشأت الصغيرة بهذا 
النتخل:. 

*« الممول يمكنه التتعرف 
بسهولة على الفئة التى 
يندرج تحتها وفقاً للقرار 
14؛ لسنة ٠٠١9‏ سواء 
بمعرفته الخاصة أو من 
خلال متحاسيه العانونى إذا 
قام بمراجعة رقم أعماله 
ورأسماله المستثمر وصافى 
ربحه وفقاً لأخر ربط 
ضريبى ومقارنة تلك 
الأرقام مع حدود معايير 
الفثات الثلاث ؛ وله أن 
يطلب مساعدة مأمورية 
الضرائب المختصة عند 
أحكام القرار على منشآته 
علماً بأن تطبيق أحكام 
هذا القرار اختيارئ 
للممول ويجوز له طلب 
عدم التعامل مع الضرائب 
وفقاً لقواعد المنشفآت 
الصغيرة وفى هذه الحالة 
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سيكون أمامه المعاملة 
ضريبياً بأحكام قانون 
لضرئب رقم 9١‏ لسنة 
6 إمابالمحاسبة 
مستندياً إذا ما كان من بين 
المنشآت المطالبة بالمحاسبة 
تقنديراً وفى هذه الحالة 
يتحمل الممول أعبساء 
لمنازعات مع المصلحة عند 
العودة إلى نظام التقدير 
الذى يلقى على الملمول 
إثبات عكس تقديرات 
المصلحة . 
علماً بأنه فى حالة تقديم 
الممول لطلب تطبيق 
القواعد الخاصة بمحاسبة 
المنشآت الصغيرة سوف 
تقوم لجنة من مأمورية 
الضرائب المختصة بزيارة 
إلى المنشأة لإجراء معاينة 
على الطبيعة وعمل محضر 
مناقشة مع الممول ينتهى 
بتوقيع اتفاقية معه يحدد 
فيها. تاريخ خضوع المنشأة 
لأحكام القرار 4١4‏ لسنة 
4 والفئة التى تنتمى 
إليها المنشأة والضريبة 
التى نسيتم فى ضوئها 
سداد الدفعات المقدمة ربع 
السنوية والتئى سيتم إجراء 
التتسوية بينها وبين 
الضريبة المستحقة عن 


أ 


سنة تقديم الإقرار عند 


تقديمه. 
8# المنشأة الصفيرة تلتزم 
مصلحة الضراكب بتفعيل 
اتفاقيتها معها فى ضوء 
الفشة التى أدرجت عليها 
والضريبة المستحقة عليها 
من واقع الانفاق مع 
المأمورية لمدة ثلاث سنوات 
ويتم' مراجعة الاتفاقية من 


واقع حال المنشآة على . 


الطبيفة بعد سنة ونصف 


وفى حالة حدوث تعديل : 
فى وضع المنشاأة عفد : 


المراجعة سيتم إخطار 
الممول بتعديل الفئة التى 
, يندرج عليها بالتخفيض 
إلى الفئة (أ).أو الرفع إلى 
إلفبئة (ج) وبالتالى ستتغير 


:القواعد التى سيتعامل فى . 
. ضوئها إلإ,أن .التطبيق ّْ 
للقواعبد الجديدة التى ؛ 


أسفرت عنها المراجعة 


بتعديل وضع.المنشأة وتغيير | 
. الفكة:الخاصة بها لن يتم ؛ 


,السينة والنصف اليياقية 
.لسريان,الإتفاقية محل 
المراجعة.يما؛ 


يحقق التدرج | 


حالة ثبوت عدم تغير فى 
وضع المنشأة سيتم إخطار 
الممول باستمرار المحاسبة 
بنفس القواعد فى 
السنوات الشلاثة بع نهاية 
الفترة الأولى : 


0 
18 علما يأنه يعد صضدور: 


القرار 2١5‏ لسنة ٠٠١05‏ 
اعتبرت القواعد التى 
الضريبية التى سيتم على 
أبساسها المحاسبة 


بالضدريبية مع جميع . 


المنشآت الصغيرة وأياً كان 
نشاطها اعتباراً من الفترة 
الضويبية لسنة ٠٠١5‏ 


ويشمل ذلك المنشآت التى . 


لم يلزمها القرار بإمساك 
. دفاتر ممثلة فى الث + 
الطبنيعى من الفئة (أ) أو 


الإنشأت التى ألزمها القرار : 


1 .بإامساك دفاتر مبسطة 
ممثلة فى الشلبخص 


الاعتبارى من الفئة () أو , 


المنشأت مِن,الفيئة (ب) 
الأسباس_النقبدي أو التى 
ألزمها باتباع مبعايير 
.:.بالمجاسيبة المصرية بالنسبة 


لنظام الفحص بالعينة وفقاً 
لحكم المادة 94 من قانون 
١1السنة ٠٠١6‏ وذلك 
بالنسبة للمنشآت الملزمة 
بإمساك ذفاتر منتظمة أما 
بالنسبة للمنشآت الغير 
ملزمة بإمساك الدفاتر 
المراجعة فى منتصف مدة 
تطبيق الاتفاقية مع المنشأة 
بتطبيق القنواغد الخناصة 
بمحاشبة المنشآت 
الصغيرة. 

كلنا أمّل غند التطبيةق 
الفعلى لهذا القرار أن يأتى 
إضافة لترسيخ مبداأالثقة 
بين مصلحجة الطضسرااب 
المصرية والمجتمع الضريبى 
بمايعود بالنفع على 
الجميع منن. توسبيع قباعدة 
المجتمع الضريبى.والتهامل 
بالفواتير بمنا يكون:له أكير 
الأثر على زيادة الخضيلة 
الطبتريبسينة دون تهميل 
المجنتمع؛ الضريبِئٌ بأعباء 
اطبريشيبة.جديادة وأن يشمر 
التغاون بين متسئاعة 
الضنرائب المضبرية.والمجتميع 
الصيزيبي :الى الغنناية 


نظام التحصيل تحت حساب الضريبة 


على إيرادات 


النشاط التجارى والصناعى والضربية 


على أرباح الأشخاص الاعتبارية 


> اللرشد) 
مقدمة أولاً: التحصيل عند التجديد . 
يقصبد بالتحصيل لحساب نجديد التراخيص. | وقد صدر قرار وزير المالية 
الضريبة سداد مبالغ من | تناولت المادة (17) من القانون | رقم 017 لسنة 0١٠؟‏ ونص 


المنيع تجت.حساب الضبريييبة 
بخيلاف الخصم وذلك عند 
قيام جهات معينة بتقديم 
بخدمات لأشخاص القطاع 
وهذه الجهات هى :- 
الجبهبات التبى تمنح 
تراخيص -لبلاتجار بالجملة 


فى الخضر والفيواكه 1 
والجبوب أو تلك التي تمنج | 
تراخيص لمزاولة الأنشطة | 


الحرفية. ؛ :0 
- مصبلحة الجمارك 5 
- المجازر .. 
- أضيام لوقي 
وقد 'تباولب الموادر 7 ا 


بالتحصيل لحساب الضبريبة ‏ 
يجوف نتناول كل منيا 


ا ا 


لمث مياه جمةت 


3 من القانونٍ ١‏ لسنة | 
"الأجكام الخاصبة )ا 


١‏ .ا تحصييل هذا بيغ < ارم 


المذكور الأحكام الخاصية 
يتحيصييل مبالغ لحسياب 


:) الطيبريية عند تجديد 


التبراخيص ... جيث تنص 


: هذمالمادة.علي : 
01 على الجنهباتٍ التى تغنح 


.تراخيص للاتجار بالجملة 
فى الخضر والفاكية 


. والجبيوب وغيرها من | 


.. المواد.الذائية أو تلك التى 


. تمنج تراخيصالمزاولة | 


: الأنشبطة الحبرفنيية ؛ أن 


| . يصدر باسمه التجديد 


.. ويحظر على تلك الجهيات 
تجديد .الترخيص إلا بعد 


ويصدر بتجيديبم ههدا المبلغ 


بقيجرار مزوالوزيريماا | أ 
افده مو رسيم | 


فِي المادة الأولى منه على 


أ البسبة التى تحصل فى هذا 


اللخصوص حيث جاء به : 

* يكون الميلغ الذى تجبصله 
الحجهبات التبى تمنح 
تراخيص للاتجار بالجملة 
فى الخضبر والفباكهة 

. والحبسوب أو تلك التى 
تمنح تراخبيص لمزاولة 
..النشاط للحرفيين لجساب 
: الضسريبية علئ أرباح 1 
.. النشياط التيبجبارى 

. والصناجى يعادل نبسبة 
٠‏ من الرسيم اللمقبسرن 
التجديد الترخيض | 


| فى طببوء إلنص القيبانونى 
. السبابق والقران إلوؤاري يتضح 
| أن هناك ثمة شروط ينبفى أن 
ا تتوافر لكي 


م ,التحيصيل 
مساب ,الضريبة.وهي :: 

١‏ - أن رتكون هناك يحت 
مبانجة للترخيص ويجدد 


سس سه 57355 


لديها الترخيص وهذه 
الجهات غالباً ما تتمثل 
فى الإدارات المحلية 
المختصة كالأحياء 
وغيرها . 

ب أن يسرى هذا النظام 
على تجار الجملة الذين 
يتعاملون فى نشاط 
الخضر والفاكهة 
والحبوب وغيرها من 
المواد الفذائية الأخرى 
ومن ثم لا يسرى هذا 
النظام على تجار 
المواشى مشلاً أو تجار 
التجزئة جميعهم ... كما 
يسرى هذا النظام 
(التتحصيل لحساب 
الضريبة ) على الذين 
يزاولون أنشطة حرفية 
كنشاط السمكرة 
والدوكو والحلاقة والكى 
وغيرها من الحرف التى 
تعتمد على العمل اليدوى 
وتخضع للضريبة . 

ج - أن يكون الممول الخاضع 
لهذا النظام من أشخاص 
القطاع الخاص 
الخاضهين للضريبة 
وغير معفيين منها . 

د أن يتم تحصيل مبلغ 
لحساب الضريبة ممن 
يصدر باسمه تجديد 


الترخيص ولحسابه 
وذلك عند تجديده يعادل 
٠‏ من الرسم المقرر 
لتجديد الترخيص ومن 
ثم فإن تحصيل مبلغ 
تحت بحستان الريية 
يرتبط وجوداً وعدماً 
بتجديد الترخيص . 
جدير بالذكر أن المبلغ الذى 
كان يحصل فى ظل القانون 
السابق ١6‏ لسنة 1941 كان 
يحصل عند إصدار الترخيص 
أو تجديده أما فى ظل القانون 
الحالى أصبع المبلغ يحصل 
فقط عند تجديد الترخيص 
وعلى الجهة التى قامت 
بتجديد الترخيص تسليم 
الممول إيصالاً بكل مبلغ 
يحصل منه وتوريد ما حصلته 
إلى الإدارة العامة لتجميع 
نماذج الخصم والتحصيل 
تحت حساب الضريبة فى 
موعد أقصاه آخر إبريل / 
يوليو / أكتوبر / يناير من كل 
عام بموجب شيك مصضحويا 
بالنموتج (4١‏ خصم 
وتحصيل تحت حساب 
الضريية ) . 
ثانياً: التتحصيل على 
الواردات ٠.‏ 
من أجل الرقابة على 
المعاملات الخاصة 
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بالممستوردين من أشخاص 
القطاع الخاص اس تحدث 
المشرع الضريبى نظام 
التحصيل على الواردات لأول 
مرة بالقانون رقم 41 لسنة 
.؛ وقد وردت الأحكام 
الخاصة بهذا النظام فى ا مادة 

(10) من قانون الضرائكب 

الحالى وتنص المادة المذكورة 

على أنه : 

8# على مصلحة الجمارك أن 
تحصل من أشخاص 
القانون الخاص نسبة من 
قيمة وارداتهم من السلع 
المسموح بتوريدها للبلاد 
للاتجار فيها أو تصنيعها 
وذلك تحت حسساب 
الضريبة التى تستحق 
عليهم . 

1# وفى حالة التنازل عن هذه 
السلع أو تظهير 
مستتداتها إلى الفير يتم 
تحصيل نسبة من كل من 
المتنازل والمتنازل إليه ومن 
أطراف التظهير ويصدر 
بتحديد هذه النسب قرار 
من الوزير بما لا يتجاوز 
"لامن قيمة الواردات 
ويتم تحصيل تلك النسب 
مع الضرائب الجمركية 
على هذه السلع وبذات 
إجراءات تحصيلها . 


وقد نص القرار الوزارى رقم 

غ"؟ه لسنة ٠٠١٠5٠‏ على أن 

النسبة التى يجرى تحصيلها 

من قيمةالواردات من 
أشخاص القانون الخاص 
بواقع نصف فى الماكة من 
قيمةالواردات لحساب 

الضريبة . 

كما األزم القرار المذكور 

مصلحة الجمارك بمراعاة 

الآتى :- 

(أ) الالتزام عند الإفراج عن 
أى سلعهة واردة لأى 
شخص من أشخاصض 
القانون الخاص للاتجار 
فيها أو تصنيعها 
بتحصيل النسبة الواردة 
فى المادة )١(‏ من هذا 
القرار تحت حساب 
الضريبة على النشاط 
التجارى والصناعى أو 
الضريبة على أرياح 
الأشخاص الاعتبارية 
التى تستحق عليه وذلك 
على أساس قيْمة السلع 
المستؤردة محددة طبقا 
لتقدير الجمارك . 

(ب) تحصلذات النسبة 
المبينة فى المادة )١(‏ من 
هذا القرار فى حالة 
التنازل عن السلعة 
الممستوردة من كل من 


المتنازل والمتنازل إليه 
وتعديل بيانات شهادة 
الإجراءات الخاصة 
الجمركية . 

(ج) توريد قيمةماتم 
تستستتيله إلن الإدارة 
العامة لتجميع نماذج 
الخصم والتحصيل تحت 
موعد أقصاه آخر إبريل 
/ يوليو / أكتوبر / يناير 
فن كل عام يموجب 
شيك مفتكويا به 
النموذج )4١(‏ وصورة 
شهادة الإجراءات 
الخاصة بكل مستورد أو 
متنازل إليه . 

والقرار الوزارى يتضح أن 

هناك ثمه شروط ينبغى أن 

تتوافر حتى يتم تطبيق أحكام 

التحصيل على الواردات وهى: 

١‏ -أن يكون الغفرض أو 
الهدف من استيراد 
السلع هو الاتجار فيها 
أو 3 تصنيعها .. 

" - أن يكون المستورد من 
اقفقاض القانوخ 
الخاص . 

٠"‏ - أن تكون السلع المستوردة 
متحموجا بامتتيراذها 


ل 


وتداولها داخل البلاد . 
وسوف نتناول شرح كل شرط 
على حدة على النحو التالى : 
١‏ أنيكونالفرضأو 

الهدف من استيراد 

السلع هو الانتجارفيها 

أوتصتيعها . 
وفى هذا الشأن أوضحت. 
المادة ١/ج‏ من لاتئحة 
الاستيراد والتصددير أن 
الاستيراد للاتجار هو كل ما 
يستورده الشخص الطبيعى 
والاعتبارى المقيد بسجل 
الممستوردين وسنكيا لأحكام 
القانون رقم ١7١‏ لسنة ١987‏ 
فى شأن سجل المستوردين من 
سلع تحمل الصفة التجارية 
لبيعها بحالتها عند الاستيراد 
أو بعد تعبثتها أو تغليفها دون 
إجراء أى عملية تحويلية أو 
وعند تحديد السلع التى 
تخضع لأحكام التحصيل على 
الواردات ينبغى التفرقة بين 
حالات الاستيراد التالية وهى: 
الاستيراد للاستعمال الشخصى. 
كل ما يستورده الشخص 
الطبيعى لتخقيق منفعة له أو 
لعائلته من سلع مناسبة من 
حيث نوعيتها وكمياتها مع 
الاستعمال الشخصى أو 
العائلى وعلى نحو لا يحمل 


صفة الاتجار ... وهذا النوع 
هن الاستيراد لا .يسرى عليه 
نظام التسح صسيل على 
الواردات. 2 
الاستيراد للاستخدام الخاص : 
كل ما يستورد ‏ لغير الاتجار 
أو الإنتسساج ب من أصول 
رأسمالية وقطع غيار ومواد 
الدعاية والإعلان وغ.يزها 
لاستخدامها على ندو تتحقق 
به منفعة لنشاط المستورد 
وليس لشخضضنه وما يستورد 
للتأجير التمويلى يعد 
امنتكداماً خاضاً فِيْما عدا 
سيارات الركوب وتطبيقاً لما 
تقدم 0 
- العينات والنماذج الواردة 
للمقييبدين بسجل 
لمستوردين أو سجل 
لوكلاء التسجاريين أو 
المشبروعات الإنتاجية أو 
, المكاتب العلمية أو ... 
' - مواد الدبعاية والإعلان بما 
فيهامواد الدعباية 
لخاصة بالأفلام الأجنبية 
والتسى ترد للوكنلاء 
والمستوردين والموزعين 
المعتمدين .:. إلخ . 
جميع هذه الأصناف وما. على 
شاكلتها تغتبنر من قبيل 


الاستيزاد للاستخدام الخاص. 


ومن ثم لا تخضع لنظام 
التحصيل على الواردات وذلك 
بشرط أن تكون هذه العينات 
ومواد الدعاية والإعلان غير 
مخصصة للاتجار وإنما 
لأغراض الدعاية والإعلان . 

وتاكيداً لما تقدم أصدرت 
مصلحة الضرائب الكتاب 
الدورى رقم (0) لسنة ١945‏ 
فى 1585/5/١‏ والذى 
يتضنمن عدم خضوع الآلات 
والمعدات المستوردة والتى 
تعتبرمن أصول المنشأة 
لأحكام التحصيل (في المنبع) 
لحجساب ضريبة أ.ت . ص 
... مع الضرائب الجمركية 
وذلك استناداً إلى أن بعض 
الجهات تقوم باستيراد آلات 
ومعدات ومهمات خاصة 
بتركيب المصانع وتعتبر من 
أصول هذه الشركات 
والمنشآت ولم تستوردها 
بغرض الاتجار فيها أو 
تصنيعها وذلك بشرط التأكد 
من أن هذه الؤاردات ليست 
بفرض الاتجار أو التتصنيع 


وذلك بالرجوع إلى الموافقات 


الاستيرادية الخاصة يهذه 
الرستاكل وعب و فنا مخ 


: المستندات . 


الاستيراد برسم العرض - 


: 


تقضى المادة (0") من لائحة 
القواعد المنفذة لأحكام قانون 
الاستيراد والتصدير والصادر 
بهاقرر وزير الصناعة 
والتتجنارة رقم /٠١‏ لسنة 
60 بأنه يجرز لركيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة 
لشئون المعارض والأسواق 
الدولية السماح للعارضين 
بالمعارض والأسواق الدولية 
والمعارض التى يصدر ترخيص 
بإقامتها فى مصر ؛ بيع السلع 
المستوردة برسم المعرض 
والإعادة مباشرة فى أماكن 
البيع والتى تحددها إدارة 
المعرض أو السوق فى حدود 
النفقات المحلية لأجنحة 
المعرض ويتم البيع فى هذه 
الحالة تحت إشراف الهيئة 
المذكورة ومصلحة الجمارك 
على أن تستوفى القواعد 
الاستيرادية سواء كان الشراء 
للاتجار أو الإنتاج أو 
الاستخدام الخاص أو 
الاستعمال الشخصى ويستثنى 
من ذلك استيفاء شهادة المنشاً 
والشحن :من بلد المنشاً .. 

وهذا النوع من الاستيراد 
يخضع أيضناً لنظام.التبحصيل 
على الواردات حسب كل حالة 
على حدة.على النحبو اليسابق 


إيضاحه . 
الاستيراد للإنتاج السلعى والخدمى : 
كل ما تستورده المشروعات 
حالته .ء وما تستورده 


يحقق تأدية الخدمة فيما 
تقوم به أو يوكل إليها من 
أعمال ؛ء ويشمل ذلك 
مستلزمات الإنتاج أو التشغيل 
وأداء الخبدمة بما فى ذلك 
,الخامبات والمواد الأولية 
والسلع الوسيطة وغيرها من 
| الأجزاء . 
مع مراعاة الأخذ فى الاعتبار 
أن عدا من هذه الأصناف 
والسلع قد يتم الإفراج عنها 
تحت نظام السماح المؤقت 
. وفى هذه.الحالة يرى البعض 
أنه لا يتم خصم أية بالغ 
لحساب الضريبة على هذه 
الواردات على أساس أنه 
سيتم إعادة تصديرها . 
إلا أن البنعض الآخر يرى 
خضووع السلع المفرج.عنها 
تحبتا نظاء: ابسماح المؤقت.(*) 


النظام: التتخييص بيل على , 
:الواردات وؤذلك للأسيتاب 


التالية. : 


(0)إن ا ا 
تحت نظام السماح المؤقت | 
وهى تتسخطى المنطقينة || : 


لمشروعات. الخدمية بما. 


الجمركية يتوافر بها. 


شروط تظبيق أحكام 
التخصيل من كونها سلعاً 
نوكا باستيتزادها 
ومستوردها من القطاع 
الخاص وبغرض التصنيع. 
(5) إن. عمليات:تصنيع السلع 
أو المواد أو تكملة صنعها 
أو إصلاخها كلها تخضع 
للضريبة على الأرياح 
التجارية والصناعية 
ويتوافر فيها الحكمة من 
التحضيل على الواردات . 
المؤقت من الضريبسة 


الجمركية أو رد الرسوم , 
: غلى ما استعمل من المواد : 


عند إعادة التصدير لأن 

. السبب المنشئ. للتحصيل 
تحت حساب الضريبة هو 
الإفزاج عن السلع أو 
المؤاد سواء كان:مؤقتاً أو 
غير مؤقت'. 


ونجن .من جانبنا.نؤيد هذا : 


الرأى لوجاهة أسبابه . 
الاستيراد للاتجار. 


كل ما يستوزده الشخض : 
الطبيعى والاعتبارى المقيد , 
بسجل المستوردين وفيقاً ؛ 
الأحكام القبإنون رقم ١5١‏ , 
لسنة ١987‏ فى شأن سجل ' 
الصنفة.التجازية لبيعها: 


ل 


بحالتها عند الاستيراد أو يغد 
تعبثتها أو تقليفها دون إجراء 
أى عبملية تحويلية.أو تكميلية 
ويجب مراعة أن يكون 
الاستيراد. من المناطق الجرة 
إلى داخل البنلاد طبقساً 
للقواعد العامة للاستيراد من 
الخارج أى أنه يتعين. تحضبيل 
نسبة. على الواردات من.هذه 
المناطق طاما. تواضرزت شنروط 
كما أن الرساكل الواردة برسم 
المناطق الحزة لا تخضع لنظام 
التتحصي على الواردات 
باعتبار أن مشروعاث المناطق 
الخرة :لا تختطنع لأحكام 
قوانين الضرائب والرسوم 
السارية فى مصر ١‏ .. 7:7 : 

عا يق 
© نظام السماح المؤقت هو إعقاء 
بصفة مؤقتة للسلع أو المواد 
الممستوردة من الضرائب' والرسوم 
بقصد تصنيع المواد فى البلاد أو 


"تكملة صنعها أو إضلاحها ثم 


إعبادة تصنديرها وهو الممرؤقف 


.(بنظام الدزوياك) وتتبيينع 


الإجراءات الجمركية المعتادة علبى 
هذه السلع من كشف ووذن وتثمين 
ثم تطالب مصلحة الجمارك 
المستورد بتقنديم خطات ضلمان 
مصرفئ أو إيذاع تأمين بالمضاخة 
بقيمة ما يستحق على هذ! المنلغ , 


وس معطم سس سسسو سم حب م لسع سمه 1د 


١‏ - أن يكون المستورد من 
أشخاص القانون 
الخاص الخاضعين 
للضريبة وغير معفى 
متها . 

بداية يجب أن ننبه إلى أن 

أشخاص القانون الخاص 

يشمل الأشخاص الطبيعيين 
والأشخاص الاعتبارية 
الخاصة التى تعمل تحت 
مظلة قوانين خاصة بما فيها 
شركتت القطاع العام 
والشركات القابضة والتابعة 
فى قطاع الأعمال العام والتى 
تمارس نشاطاً تجارياً أو 

صناعياً . 

وقد كان النص المقابل فى 

القانون الملفى ١0!‏ لسنة 

١‏ وتعديلاته يخاطب 

أشخاص القطاع الخاص لا 

أشخاص القانون الخاص وقد 
جاء لفظ أشخاص القانون 
الخاص فى التحصيل تحت 
حساب الضريبة بمعرفة 
الجمسارك فى المادة (11) من 
القانون وكذلك فى التحضيل 
تحت حساب الضريبة بمعرفة 
المجازر وهو ما يعنى خضوع 
شركات القطاع العام فضلا 
عن شركات قطاع الأعمال 
العام للتحضيل تحت حساب 
الضريبة بمعرفة الجهتين 


المذكورتين ٠‏ 
السلع الواردة إلى الوزارات 


والمصالح الحكومية والهيئات 


العامة أو وحدات الإدارة 
المحلية وما فى حكمها لأنها لا 
تعتبر من أشخاص القانون 
الخاص ومن ثم لا يمسرى 
بشأنها نظام التحصيل على 
الواردات حتى ولو قامت هذه 
الجهات بالاتجار أو التصنيع 
فى هذه السلع . 
وحرصاً من المشرع على 
أحكام حصر المعاملات توسع 
يقصره على المستورد فقط بل 
شمل أيضا المتنازل إليه عن 
ترخيص الاستيراد وذلك بعد 
ظهور حالات انتقال ملكية 
السلع المستوردة قبل الإفراج 
عنها من الجمارك وليس فى 
هذا النص تكرار لتتحصيل 
لأن كلا من المستورد والمتنازل 
إليه يعتبر أنه بزاول نشاظاً 
تجارياً مستقلاً يوجب 
الفاتستمبيل تحت ختستاب 
الضريبة المستحقة عل كل 
منهم سواء أكان التنازل عن 
السلع المستوردة جميعها أو 
جزء منها . 
*س أن تكون السلمع 
المستوردة مسموح 
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باستيرادها وتداولها 

داخل البلاد . 
ومن ثم إذا تبين أن هناك 
بعض السلع المستوردة قد تم 
تداولها داخل البلاد دون إذن 
من السلطات المختصة أو 
كانت من السلع المحظور 
استيرادها فعند ضبطها عن 
طريق الجهات المختصة لا يتم 
الضريبة على الرغم أنها 
مستوردة لغرض الاتجار 
الخاص أو للتصنيع 
الواقعة المنشئة للتحصيل 

على الواردات : 
طبقاً لأحكام المادة (11) من 
القانون يتم تحصيل مبلغ 
لحساب الضريبة على السلع 
الممستوردة (بعد تحقق 
الشروط السابقة) وذلك عند 
الإفراج عن هذه السلع أى 
عند إفراج مصلحة الجمارك 
عن السلع المستوردة . 
مفاد ذلك أن الواقعة المنشئة 
للتحصي على الواردات 
تتحقق بتحقق الواقعة المنشكئة 
للضريبة الجمركية ‏ ويحصل 
المبلغ وفقا للإجزاءات المقررة 
فى شأن تحصيل الضريبة 
الجمركية . 


ويجب مراعاة أن هناك بعض 
السلع قد تكون معفاة من 
الضريبة الجمركية , ولكن 
هذا لا يمنع من تطبيق أحكام 
التحصيل عليها وذلك طاما تم 
التحقق من أنها واردة بغرض 
الاتجار أو التصنيع وفقاً 
للشروط السابقة ... وذلك 
لأن لكل من الضريبة 
الجمركية والضريبة على 
الدخل النصوص القانونية 
الخاضة بها 

وعاء تحصيل مبلغ تحت 
حساب الضريبة على السلع 
المستوردة : 

طبقاً لنص المادة (/33) 
لسابقة يتم احتساب هذا 
بلغ على السلع المستوردة 
على أسناس قيمة تلك السلع 
فى مرحلة الإفراج عنها من 
لجمارك مقبدرة بالقيمة 
لجمركية وقبل احتساب 
لضريبة الجمركية وضريبة 
لمبيعات التى تحصل غلى 
السلع المستوردة . 

مثال عملى : 

بفرض أنه فى عام ٠٠١١6‏ 
قامت إحدى الشنركات 
باستيراد رسالة أفرجت عنها 
الجمارك وكنانت بياناتها 
كالتالى ار 

القيمة طبقا للفواتير 


0٠٠ 1‏ جنيها 
القيمة المحسوبة (القيمة 
الجمركية) 


رسم وارد (جمارك) 

7١.‏ جنيغ 
رسم خدمات 

وذو ؟ جنيع ات 
ضريبة مبيعات 

0 جنيهات 
فى ضوء بيانات هذا المشال 
وبعد التحقق من شروط 
تطبيق نظام التحصيل على 
الواردات يكون مبلغ أو قيمة 


الجمركية للسلع المستوردة) « 
نصف فى المائة [نسبة 
التحصيل) - 0٠١‏ جنيه . 
يلاحظ : , 

أنه قد تم احتساب قيمة ما 
يحصل لحساب الضريبة على 
أساس القيمة الجمركية 
المقدرة من قبل مصلحة 
الجمارك على السلع 
المستوردة من الخارج وليست 
الواردة بالماتورة المورد 
الخارجى وقبل احتسناب 
الضريبة الجمركية وضريبة 
المبيعات ورسم الخدمات '. 
مواعيد التوريد :- 

يتم توريد قيمة ما تم تحصيله 
(بمعرفة مضلحة الجمارك ) 


إلى الإدارة العامة لتجميع 

نماذج الخصم والتبحصيل 

تحت حساب المبريية وذنف 

فى موعد أقصاه آخيز أبريل - 

يوليو ‏ اكتوبر ‏ يناير من كل 

عام بعوجب شيك مصحويا 

به: 

أ النمنوذج )4١(‏ خصم 
وتحصيل تحت حساب 
الضريبة بقيمة إجمالى 
المبالغ المحصلة من 
الممستوردين أو المتنازل 
إليه خلال الثلاثة أشهر 
السابقة موضحاً به اسم 
كل مستورد ومتنازل إليه 
والمبالغ المحصلة من كل 
منهم . 

ب صورة شهادة الإجزاءات 
الخاصة بكل مستوزد أو 
متنازل إلية .. 

كالثا ؛ التجمصيل على 

الذبائح: 
أناط المشرع بالمجازر ( الجهة 
المختصة بالذبح) تحصيل 
مبلغ لحساب الضريبة يحصل 
مع رسوم الذبح وذلك عند 
قيامها بالذبح لأشخاص 
القنانون. الخاص .وذلك بهدف 
حصر المعاملات الخاصة 
بأصحاب محلات الجزارة 
ومصانع اللحوم ... وقد-.وردت 
أحكام: التحصيل على الذبائح 


5 الست سسسب سمه 


“7 ااا لمم كك 0 


بالمادة (14) من القانون والتى 
تنص على :- 
ها على المجازر عند قيامها 
بالذيح لحساب أشخاص 
القانون الخاص أن تحصل مع 
رسوم الذبح المقررة مبلفا 
تحت حساب الضريبة 
المستحقة عن كل رأس ويصدر 
بتحديد هذا المبلغ قرار من 
وزير المالية بمالا. يجاوز 
٠/من‏ قيمة الرسنم. 
وقد صدر قرار وزير المالية 
رقم 077 لسنة 7٠١0‏ بتحديد 
المبلغ الذى تحنصله المجازر 
تحت حساب الضريبة بما 
يعادل “٠١‏ من قيمة رسم 
الذبح المقررة . 
وبراعى عند تظبيقٍ حكم 
المادة (16) السابقة ما يلى : 
١‏ -الممول الخاضع لنظام 
التجمعيل حبحات 
الضريبة هو كل أشخاص 


'القبائون الخاص المذبوح م 


لحسابهم سواء أكانوا 
أصحاب محلات جزارة 


أو مصانع لحوم أو فنادق . 
إذا قنددم بنعض:الرؤوس ' 


للمجيزن للخصبول على 
نوعية معينة من اللحوم 


... بشسرط أن يكون ‏ 
أصحساب.الذبائح ' 


خاضعين للضريبة وغينر 


ب - إن موضوع التحصيل 
تحت.حمطاب: الجتريبة 
يتعلق بجميع أنواع 
الذبائح سواء كانت أبقار 
- جاموس ‏ جمال ‏ ماعز 
... طالما كان القصد من 
ذبحها هو الاتجار أو 
التصنيع . 

ج - الذبائح التى تقبدم 
للمجازر وتعدم بناءً على 
أمر الطبيب البيطرى أو 
التى تذبح خارج المجازر 
لا يسرى عليها التحصيل 
تحت اجساب الضريبة 
لعدم تحقق الواقعة 
المنشئة للضبريبة وهى 
تحصيل رسكوم الذبح 
عليها . 

د - إن توريد المبالغ المخصلة 
لحسسباب الضريبة يتم 
بمعرفة.المجازر وفى هذا 
الشأن يرى البعض أن 
المشكلة القانونية فى هذا 
الشأن أن.بعض المجازر 
فى نهاية كل مدة.تقوم 
بإرسال شيك إلى 
مصلحة الضرزائب بقيمة 


المبالغ التى تم تحصيلها , 
دون الالتبزام: بتحنديد : 


أسماء أو أرقام بطاقات 
'أو عناوين للمتعاقدين . 
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الأمر الذى يجعل هذه 
المبالغ فى غالب الأحيان 
مجرد حصيلة للمصلحة ' 
دون أن يتم توعجيهها 
التؤجيه الصحيح لتكون 
تحت حساب الضريبة 
المستحقة . على ممولى 
الضريبة على الأرباح 
التجارية والصناعية . 
ونرى أن التتحصيل والتوريد 
بهبذا الشكل لا يحقق أحد 
الأهداف الرئيسية.من نظام 
الخصم والإضافة والتحصيل 
لحسناب. الضريبة وهو حصر: 
المجتمع الضريبى . فضلا. عن 
اعتبارها جزء من الضريبة 
المستحقة على كل ممول . 
لذلك فقد أناط القرار 
الوزارى رقم 071 لسنة 7٠١6‏ 
بالمجازر تسليم الممول إيصال 
بكل مبلغ يحصل منه وتوريد 
ما حصله إلى.الإدارة العامة 
لتجميعنماذج الخصم 
والتتحصيل تحت: حساب 
الضريبة فى موعد أقصاه 
آخر ؛ إبريل / يوليو / أكتوبر 
/ يناير من كل عنام بموجب 
شيك مع النموذج ١‏ ( خصبم 
وتحصيل تحت جيياب 
الضبريبة ) موضح به قيمة 
إجمالى المبالغ المحصلة خلال 
الخلاثة أشهنر :السابقنة 


ل 


وموضحاً به المبالغ المحصلة 
من كل ممؤل على حدة ٠‏ 
رابعاً .التحصيل عند 
تجديد أونقل 
رخص السيارات ‏ 
أسند المشرع أمر تحصيل 
المبالغ عند نقل أو تجديد 
رخص السيارات إلى أقسام 
المرور - كما يتضح من نص 
المادة (19).من القانون والتى 
تنضن على : 
#ا.على أقسسام المرور الامتتاع 
عن تجديد أو نقل رخصة 
تسييز سيارات الأجرة أو 
النقل المملوكة لأى شخص 
من أشخاص القطاع 
الشامن الاابش تسيل 
مبلغ تحت حساب الضريبة 
المينتحقة عليه , 
# ويصندر بتحديد هذا 
المبلغ قرار من الوزير بما 
لا:يجاوز.١٠“‏ من الرسم 
: المفنروض بقسانون المرور 
الصادر بالقانون .رقم 11 
لسنة 141 ويتم. تحصيل 
ذلك المبلغ دضعة.واجدة أو 
على أقسياط طِبيقاً 
::للقواعد :المنظمة. لسداد 
الضريبة:المفروضية :على 
ب:السبيارة :وف قبا لقسانون 
+“اكرورة.: 


وقد صدر قرار وزير المالية 
رقم ”١ه‏ لسنة ٠٠١05‏ 
بسأن تحديد المبالغ 
الواجب تحصيلها » حيث 
تدك المبلغ الستنوى 
الواجحت تحصبيلة يمخرفة 
أقسام المرور عند تجديد 
أو نقل رخصة سنيارة 
أجرة أو نقل تحت حساب 
الضريبة .على أرباح 
النشاط التتنجارى 
والصناعئن بواقع 2 من 
قيمة الزسم المقرر 
للترخيض المفروض 
بقانون المرور الصادر 
بالقسانون رقم 51 لسنة 
الفددل 'ويحصل هذا ذا المبلغ 
كاملاً أو مقسطاً طبقاً 
للقواعد المنظمة لسداد 
الضريبنة المفروضة:على 


السيارة طبقاً لقانون . 


المرور المشار إليه على أن 
يقرب المبلنغ المحضل إلى 
أقرب تجنيه ولا يجدد 
الترخيص ولا ينقل .إلا 
بعد“التحصيل. . 


. وتقنوم أقسام المروز بتبوريد 


المبالغ التى تم تحصيله! فى 
المدة السيابقسة. إلى الإدارة 


: العنامة ‏ لتجمتيع نماذج 
| التخصم والتحخصبيل .تحت 


| حشاب:الضونية كل عشرة 
:50 


أيام من تاريخ التتحصيلٍ 
وذلك بموجب شيك مرفقاً 
به نموذج رقم 4١‏ ( خصم 
وتحصيل تحت حساب 
الضريبة ) بيان السيارات 
الأجرة أو النقل التى يتم ' 
تجديد أو نقل رخصها 
خلال هذه المدة مع بيان 
أسماء ومحل إقامة الملرخص 
باسمه السيارة ٠‏ 1 
جدير بالذكر أن التحضيل 
تحت حساب الضريبة بالنسبة 
لتلسيارات كان يشمل فى ظل 
القانون ١07‏ لسنة (194 


٠‏ الملغى ح الات إصدار 


التزاخيص أو تجديدها أو 
نقلها ولكنه.فى ظل القانون 


الحالى يشمل فقط حالتى 


تجديد التراخيص أو نقلها 

الحكمة من التشريع (سبب 

التحصيل) 0006 

يرى البعض أن الحكمنة من , 
هذا التشنريع ( تحصيل مبالغ 

عند تجديد أو.نقل رخص 

السيارات بمعرفة أقِسام 


' المرور ) هو تذليل الصعوبات 
: التى كانت تواجهها مصلحة 
| الضنرائب.فئ محاسبة 


وتحديد أرباح أصحاب نشاط 


النقل وأهمها : 
١‏ .ضآلة حضيلة نشاظٍ 


مأك 20 


النقل رغم تضخم 
أسطول النقل بالسيارات 
وازدياد عدد سيارات 
الأجرة . 

" -ازدياد الخلافات مع 
الممولين لكشرة انتقال 
ملكية السيارات دون علم 
المصلحة مما كان يؤدى 
إلى اتخاذ كثير من 
الإجراءات والتتعرض 
للبطلان فى كثير منها . 

9 كثرة محاولات التهرب 
وتفتيت الربح سواء 
بتكوين شركات صورية 
بين الممول وزوجته 
وأولاده أو اشتراكه مع 
آخرين بحصص فى عدد 
من السيارات بحيث 
يصعب حصر النشاط 
بالكامل وتجميع الأرباح . 

الواقعة ا منشئة للتحصيل 

لحساب الضريبة : 

طبقاً لنص المادة 19 المذكورة 

يتم تحصيل مبلغ لحساب 

الضريبة.عن طريق أقسبام 

المرور وذلك عند : 

أ نتجديد الرخصة : 
عند تجديد سريان 
الترخيص المصرح به فى 
القانون لمدةأولمدد 
أخرى . ١‏ 

ب تقل الرخصة : 


وهى تعنى أحد أمرين : 
الأول : عند نقل ملكية 


السيارة من البائع إلى 
المشترى / والمقصود. 
بالسيارة هنا السيارة 
الأجرة أو النقل وفى هذه 
الحالة يتعين على قسم 
المرور المختص تحصيل 
مبلغ لحساب الضريبة 
من المشترى الجديد ٠‏ 


نشاط السيارة / كأن يتم 
تحويل السيارة الملاكى 
إلى سيارة أجرة (وليس 
العكس) وفى هذه الحالة 
سيتم استخراج ترخيص 
للسيارة الأجرة لأول مرة 
ولا يخضع للخصم حيث 
إن الخصم قاصر غلى 
التجديد ونقل الملكية 
فقط . 


ويجب مراعاة الآتى : 
-١‏ "إذا لم يتنقدممالك 


السيارة إلى قسم المرور 
فى موعد انتهاء 
الترخيص بطلبه للتجديد 
أو النقل أو قام بتسليم 
اللوحات المعدنية ورخصة 


٠‏ النسيير فإنه يعتبنر فى 


حالة توقف عن النشاط 
ويجب علينه إخطار 
مصلحة الضرائب بذلك 
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ولا يحصل فى هذه 
الحالة أي مبالغ لحساب 


' الضريبة لارتباط ذلك 


بحالتى تجديد الرخصة 
أو نقلها . 

فى جالة تقدم صاحب 
السيارة بعد فوات موعد 
تجديد وسداد رسوم 
الرخصة بتسليم اللوخات 
المعدنية والرخصة فإن 
قانون المرور يلزم المتخلف 
بسداد رسوم الرخصة 
ويلزم أيضاً بسداد مبالغ 
تحت حساب الضريبة 
لأنه يمترض أن صاحب 
السيارة قد قام 
باستفلالها حتى تاريخ 
التسليم ومن ثم يحاسب 
عن فترة الاستفلال هذه 
وللممو الحق فى 
استرداد المبلغ المسدد كله 
أو بعضه إذا تبين أنه 
يزيد على الضريبة 
المستحقة عليه بعد 
الريط . ٠‏ 
إذا ضبط مالك سيارة 
يقوم بتسييرها بعد انتهاء 
مدة الترخيص فإن 
السيارة بواقعة الضيط 
تعتبر مقدمة حكماً لقسم 
المرور ومن ثم يستحق 
رسوم الرخصة أساساً 


وكذلك تحصل المبالغ 
المستحقة تحت حساب 
الضريبة . 

4- عند نقل السيارة إلى 
آخر يينتحق تحصيل 
مبلغ جديد تحت حساب 
الضريبة المستحقة على 
المشترى ولو كان لا 
يستحق على السيارة 
رسوم لقسم المرور أو 
كانت المبالغ التى سبق 
سدادها عند الترخيص 
أو التجديد لم تستنفذ ما 
دامت السنة لم تنقض 
وتفسي ذلك أن السيارة 
مقدمة لقسم المرون لنقل 
الرخصة باسم المشترى 
والنص صريح على 
استحقاق المبالغ عند 
الثقل كما أن المبالغ التى 
حصلت من البائغ كانت 
باسمه وتحت حساب 
الضريبة المستحقة عليه 
ولا يجوز نقلها للمشترى. 

السيارات الخاضعة لنظامُ 

التحصيل تحت حساب الضريبة : 

فى ضوء نص المادة (19) من 

القائون نجه أن النميارات 
المقصود خضوع أصحابها 
لنظام التتحصيل لحساب 

الضريبة تتمثل فى الآتى : 

أ- سيارات الأجرة: وهى 


المعدة لنقل الركاب بأجر 
'شامل ثمن الرحلة مثل 
سيارات ( التاكسى ) 
وسيارات الأجرة بين 
الأقاليم . 
ب-سيارات النقل: وهى 
المعدة لنقل البضائع 
وغيرها من الأشياء 
الخفيفة مثل سيارات 
اللورى ونصف النقل 
والقلاب وغيرها . 
ج- ال مقطورات لنقل البضائع 
بالأجر. 
والحكمة من كون السيارة 
أجرة أو نقل أو بمقطورة هو 
أن يتم التتحصيل لحساب 
الضريبة المستحقة عليها إذا 
كان الفرض من تشغيلها ابتغاء 
الربح وبالتالى خضوعها 
استقطاع هذه الضريبة هو 
الهيمنة على النشاط التجارى 
المملوك لأشخاص القانون 
الخاص فى مجال تأجينر 
السيارات الذى تكثر فيه 
عملية التهرب من عبء 
الضريبة والتخلص من 
عن تقديم الإقرار أو بتقديم 
إقرار غير ص حيحأو 
باستخدامه أى طريقة أخرى 
من طرق التهرب . 
لذا يجب أن يكون مالك 
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السيارة من أشخاص القانون 

الشاس وان يكون انمتا 

للضريبة على إيترادات 

النشاط التجارى والصناعى 

أو الضريبة على أرباح 

الأشخاص الاعتبارية ويخرج 

عن نطاق تطبيق نظام 

التحصيل المتقدم طبقا لمفهوم 

نص المادة (19) السابقة مسا 

يلى : 

- المركبات المملوكة للحكومة 
وللمجالس المحلية 

' والهيئات العامة  .‏ , 

- مركبات الهيئات الدولية 
والوكالات التابعة لها .. 

المركبات المملوكة لجامعة 
الدول العربية . 

- مركبات الإسعاف . 

- مركبات الجمعيات الخيرية 
والأندية والروابط 
والجمعيات التعاونية 
وغيرها بشرط أن تكون 
مرخصة باسم هذه 
الجهات وأن تستخدم فى 
النشاط الرياضى أو 
الخيرى أو ... لها . 

سيارات نقل الموظفين 
والطلبة والمعاهد . 

- سيارات النقل العام 
للركاب. 

- الأتوبييسات السياحية 
والجرارات الزراعية . 


ب. أئ نوع :من سسيارات 
: “الأتوبيس لأنها لا تعنتبير 
سشيارة أجرة أو نقل بضائع: 
- "علازيات الجدر أو الخنطوز 
ؤإن كانت مخصصة للنقل 
أو التأجير إلا أنها لا تعتبر 
سيارات فى مفهوم قاثون 
المرون . : 
ملاحظة : 


يجب .مراعناة أن منا يحصل 


تحت :حشاب.الضريبة بأقسام 
المرور عند تجسننديد أو نقل 
خض السينارات لا ينع من 
خضوع هملينات النقل 


الخاصة بتلك السيارات 
لنسبة خصم قدرها ١ل‏ من 
جانب جهات الالتزام باعتبار 
أن هذه ا العمليات تعتبز من 
قبيل الخدمات المتصضوص 
عليها بالجدول المرفق بقرار 
وزير المالية رقم /الآه لسنة 


٠٠ |‏ ... وإذا كان ذلك يعتبر 


| تكرارفى الخصم إلا أن 


الوقائع التى يحبصل عليها 


متعددة . 
ولا يشنتسرط فى مسسالك 
النيسارات من قاض 


القانون الخا ص 'أن يستغل 
السيارات المملوكةله فى 
تقديم منفعتها للفير حتى 
يخضع لأحكام تحصيل مبالغ 
يكفئ أن يس تتخدمها فى 
تيسيز أغمال متشأته سواء 
أكانت تجارية أم ضناعية ... 
فعلى سبيل المشال سيارات 
النفل (وا لسيت الأتوئيسنات ( 
المملوكة للفندق تخضع لنظام 
التحصيل لحساب الضريبة 
حتى ولو اقتصرت على اعمال 
خنئاصة بالفندق فقط ٠‏ 


يما يلى جدول ملخص يوضح الأحكام الخاصة بالتحصيل تحت حساب الضريبة 


مزاولة النشاطل للحرفيين ٠‏ 


الجمةاللزمة بالتحصيل داق الب 
الجهنات التئ تمنح تراخيض | تجديد الترخيض - من ضددر ياسنمبه 
للاتج شار بالجتملة فى 
الخضروات والناكهة والحبوب 
:أو تلك التئ تمنح تراخيضش 


الاستينراد. للإتجنار 


الترنخيض المجُدد. 


المستورد والمتنازل إليه. 


صاحب الذبيجة ... 


٠‏ مين الرسم المقرر 
لتجديد.الترخيص ٠‏ 


نتضض قلق_المسائة من 
قايلضة: الواردات ونصف 


برامج عديدة لشرائح الدخل المختلفة والتقسيط 
لعزيد من المعلومات توجه إلى أقرب فرع 
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إلى 2/١‏ من قيمة العقار. 


مع البنك الأهلى المصرى تصل قيمة التمويل العقارى 
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رى فى مصر 


اللى بينا أكبر من .. قرض سبارة 
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